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المتكاملة »KIPIC« قد كبد المال العام 
الكثير دون ضرورة وعلى خلاف 
توجيهات مجلــس الوزراء، ومثل 
هذا الاعتراف يســتوجب محاسبة 
جميع القيادات النفطية التي قدمت 
دراستها ومارست ضغوطها لتمرير 
قرار انشــاء الشركة المشــار اليها 
وحصــر جميع مــا تم صرفه على 
انشاء هذه الشركة من تأجير مقار 
عمل في ناطحات ســحاب وانشاء 
دوائر عمل ومناصب قيادية وحملات 
اعلاميــة ضخمــة للترويج لهوية 
الشــركة الجديدة التي لم يكن لها 
كلها أي داع حسب الدراسة الجديدة 
المرفوعة للاعتماد، ومثل هذا العبث 
بالمال العام لا يجب سوى التصدي 
له مــن قبــل الوزير المســتجوب، 
ولكن امتناعه عن التعامل مع هذه 
القــرارات العبثية بمــا تحمله من 
أضرار جســيمة على المال العام لا 
بد الا أن يحمل الوزير المستجوب 
مســؤولياته السياسية كاملة. بل 
إن ذلك قد يتصاعد كذلك لمســاءلة 
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا 
للمجلس الأعلى للبترول تنازل عن 
دوره في رســم السياسات العليا 
للثــروة البتروليــة بالبلاد ليمرر 
بلا تمعن جميع القرارات المتناقضة 

لهذه القيادات اللامسؤولة.

المحور الثالث:
التقصير والتقاعس عن استرداد 
الأموال العامة المصروفة دون وجه 
حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة 

المتهمين في صفقة الداو: 
 بالاشــارة الــى قــرار مجلس 
الوزراء باحالة تقرير لجنة التحقيق 
البرلمانية بشــأن صفقة الداو الى 
النيابــة لمحاســبة المتســببين في 
خســارة الدولة ما يزيد على 2.16 
مليــار دولار مــن خــال الاتفاقية 
المبرمة بين شركة صناعة الكيماويات 
البترولية وشركة الداو الأميركية 
بناء علــى احالة وتوصية مجلس 
الأمة، ورغم ما تكلفته مصروفات 
فريق العمل وأتعاب الاستشاريين 
القانونيين والمحاســبين والفنيين 
لاجــراء الدراســات اللازمة لاتمام 
الصفقة بمبالغ تزيد على 17 مليونا 
و700 ألــف دينــار، بالاضافة الى 
أتعاب ومصروفــات فريق الدفاع 
القانون في منازعة التحكيم بمبالغ 
تصل الى ما يزيد على 6 ملايين و700 
ألف دينار، وبناء على ردود وزارة 
النفط بأن شركة صناعة الكيماويات 
أتعــاب  البتروليــة PIC تحملــت 
المحاماة والاستشــارات القانونية 
للعاملين الحاليين والسابقين المحالين 
للنيابة العامة في البلاغ المقدم من 
مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة 
التحقيق البرلمانية بشــأن صفقة 

الداو الى النيابة العامة.
وأشــار الوزير حينهــا الى أن 
مجلس ادارة الشــركة أصدر قرارا 
بهذا الشأن استنادا على قرار لجنة 
المناقصات الداخلية بشركة صناعة 
الكيماويــات البتروليــة بالموافقة 
على تولي مكاتب للمحاماة، مهمة 
الدفاع عن شركة صناعة الكيماويات 
البترولية والأشخاص الذين وردت 
أسماؤهم في تقرير حماية المال العام 
نظير مبلغ اجمالي قدره 400 ألف 
دينار. كما ادعى بأن السند القانوني 
الذي يخول الشــركة تحمل أتعاب 
المحامــاة للمتهمين من العاملين أو 
الحاليين في بلاغات الأموال العامة 
هو قواعد سلوك العمل الصادرة عن 
مؤسسة البترول الكويتية التي كان 

معمولا بها في الشركة.
لذا وبعد تسلم الوزير الحالي 
عهدة وزارة النفط وتمكينه كل ما 
يلزم لمعالجة ملفات الفساد وتبديد 
الأمــوال العامة بالقطــاع النفطي، 
اتضــح أنه لا يملــك الامكانات ولا 
القدرة على تعديل مسار تجاوزات 
القطاع النفطي، بل لا يملك سوى 
مجاراة القيادات الحالية ومشاركتهم 
احتفالية تكريم المتهمين بصفقة الداو 
بعد حفظ البلاغ أول مرة، خاصة 
أن مع تشعب أوجه هذه التجاوزات 
بتبديد المزيد من الأموال العامة دون 

سند قانون، وأهمها:

أولا: مخالفة سلوك العمل وعدم 
الاختصاص

ثانيا: العديد من المتهمين حسب 
تقرير لجنة حماية الأموال العامة من 
موظفي مؤسسة البترول الكويتية 
وليس شركة صناعة الكيماويات 
البترولية، ولا تملك تلك الشركة حق 
الدفاع عنهم وسداد تكاليف أتعاب 
مكاتب محاماتهم، تعمد تعويضهم 
عن طريقها كشركة تابعة للمؤسسة 
يهدف للافلات من الرقابة المسبقة 
التي تخضع لها المؤسسة ولا تبيح 
مثل هذه التعديات على المال العام.
ثالثا: البلاغ المقدم إلى النيابة 
العامــة مــن الحكومــة لــم يلتزم 
بتوجيــه أي اتهــام الــى أي مــن 
الأشــخاص السبعة، بل كان بلاغا 
عاما عن القضية، وأسماء المتهمين 
السبعة كانت مرفقة مع تقرير لجنة 
حماية الأموال العامة البرلمانية الذي 
كان بدوره مجرد أحد مرفقات البلاغ، 
أي أن البلاغ لم يتصدره أي متهم، 
بل إن منهم من لم تستدعه النيابة 
للتحقيقات ومنهم من استمعت له 
كشاهد، ما يؤكد على ضياع الأموال 
العامة على مكاتــب المحاماة دون 
وجــه حق في بلاغ عــام لم يوجه 

الاتهام لأي شخص.
جميع ما ســبق، يجعل قضية 
تغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين 
في صفقة الداو على حســاب المال 
العام جريمة مال عام جديدة مكتملة 
الأركان، وتقاعــس وزيــر النفــط 
الحالــي عن معالجتها واســترداد 
مــا صرف دون وجــه حق وإحالة 
المتسببين في هذه التجاوزات الى 
هيئة المحاكمات التأديبية حســب 

مباشرة أعمالها بناء على توصية 
دار استشارية أصدرت ضدها أحد 
محاكم جنوب أفريقيا حكما بتجميد 
130 مليون من أصولها لتورطها في 

اتهامات فساد:
رغم صدور قرار مجلس الوزراء 
رقم 1410 في اجتماعه رقم 49 لسنة 
2014 المنعقــد بتاريــخ 2014/11/10 
بخصــوص توجيه جميع الجهات 
الحكوميــة بمــا فيهــا مؤسســة 
الكويتيــة بتجنب أوجه  البترول 
الصرف غيــر الضرورية والتي لا 
تؤثر على كفــاءة الانتاج وجودة 
العمل الــذي نص في البند الثاني 
منه على »عدم الموافقة على انشاء 
أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة 
جديدة يمكن اضافة مهامها المطلوبة 
الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، 
نظرا لما يترتب على انشاء جهات 
جديدة من أعباء مالية كبيرة على 
الميزانيــة العامة للدولــة«، الا أن 
بعض القيادات النفطية مارســت 
شــتى الضغــوط لانشــاء شــركة 
جديــدة بالقطاع النفطــي وهذا ما 
تحقق بانشــاء الشــركة الكويتية 
المتكاملة  البتروليــة  للصناعــات 
)KIPIC( برأس مال يعادل 6 مليارات 
دولار حسب عقد التأسيس المنشور 
بالجريدة الرسمية، إضافة الى نية 
نفس القيادات النفطية انشاء شركة 
كويتية جديدة خارج الكويت »دبي« 
للمتاجرة والتســويق للمنتجات 
النفطية لمشروع مصفاة الدقم في 
عمان، رغم تشــابه نشاط الشركة 
المرتقبة مع نشاط قطاع التسويق 
العالمي بمؤسسة البترول الكويتية 
وتطابقــه تماما، فيمــا عدا تحليق 
الشــركة الجديدة بعيــدا عن أعين 
السلطات الرقابية في الدولة نتيجة 
تسجيلها بالخارج كما هو الحال مع 
بعض الشركات التابعة للمؤسسة.
كمــا قام ســمو رئيس مجلس 
الوزراء أمام ممثلي الشعب بحضور 
سمو أمير البلاد في كلمته بافتتاح 
دور الانعقاد الحالي بالاستشــهاد 
بتأســيس الشــركة »كيبيك« على 
أنها أحد انجازات الحكومة، ليتفاجأ 
الجميــع بعد أقــل من ســنة على 
انطلاقــة أعمال الشــركة الجديدة 
»كيبيــك« في ابريل 2017 بالاعلان 
عن دراسة جديدة لدمج الشركات 
ذات الأنشــطة المتشابهة تسارعت 
خطواتهــا كثيرا ليتــم التخطيط 
خلال شــهر ابريل الحالي باصدار 
توصية اعتماد مــن مجلس ادارة 
مؤسســة البترول الكويتية ترفع 
الى المجلس الأعلى للبترول ليقرها 
فــي اجتماعــه المفتــرض انعقاده 
الشهر القادم بتصفية/دمج بعض 
الشركات النفطية لتدخل الكويت 
بهذه القرارات العبثية التاريخ من 
أوسع أبوابه بانشاء وتصفية شركة 
رأس مالها يعادل 6 مليارات دولار 
خلال أقل من سنة في سابقة خطيرة 
لم تشــهدها مختلــف الاقتصادات 
العالمية والتي لا تدل ســوى على 
حجم العبث والمزاجية في القرارات 
من قبل بعض قيادات القطاع النفطي 
التي أمنت عدم مساءلتها ولا تتعامل 
مع المجلس الأعلى للبترول الا على 
أنــه مجرد قنــاة عبــور روتينية 
لقراراتهم العبثية لا جهة تنفيذية 
أعلى مسؤولة عن رسم سياسات 

الثروة البترولية بالدولة. 
واذا ما أقر مجلس ادارة المؤسسة 
أو المجلــس الأعلــى للبترول هذه 
الدراسة العبثية لغربلة الكيانات 
النفطية ودمجها أو تصفيتها، فهذا 
اعتراف صريح بأن قرار هاتين 

الشــركة  بانشــاء  الجهتــن 
الكويتيــة للصناعــات البترولية 

جدوى الاستثمار من قبل المكاتب 
الاستشارية التي أصدرت تقريرها 

بعدها بشهرين يوليو 2012.
- تحفظ لجنة تقييم المشروعات 
الجديدة بالشــركة على المشــروع 
بسبب حساسية اقتصاديات دراسة 

الجدوى الداخلية.
ورغم اخفاق المشروع، صدرت 
عدة قرارات من مجلس ادارة الشركة 
بالموافقة علــى زيادة تكلفة نطاق 
العمــل فــي مشــروع حقلــي »ألما 
وغالية« وذلــك بمبلغ 203 ملايين 
دولار و115.3 مليون دولار لتصبح 
اجمالــي التكلفة علــى الدولة 00/ 
وتوالــت   ! دولار   804.000.000
هذه الزيادات حتى بلغ اجمالي ما 

تكبده المال 
العام أكثر من مليار دولار 00/ 
1.039.600.000 دولار، منها الكثير 
مــن الملايين التــي تم صرفها على 
منصة التفريغ والتخزين العائمة.
وتوالت تقارير ديوان المحاسبة 
على مدى 4 سنوات متتالية تكشف 
مــدى فشــل هــذا القــرار المتهور 
بالدخول هذا المشــروع المشــبوه، 
وتوالت قرارات الشركة بتخفيض 
قيمة المشــروع ليبلــغ اجمالي ما 
تم تخفيضه من من المشــروع منذ 
الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة 
الماليــة في 2016 ما يزيد على 546 
مليون دولار وبما يمثل ما نسبته 
52% مــن اجمالــي التكلفــة التــي 
تكبدهــا المال العام حســب تقرير 
ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016-
2017، وتشير التقارير الى مواصلة 
الشــركة تخفيض قيمة المشــروع 
لتصل اجمالي التخفيضات الى ما 

يزيد على 630 مليون دولار!
في المقابــل، اســتطاعت ادارة 
شــركة كوفبيــك بقيادة رئيســها 
التنفيــذي الجديــد من اكتشــاف 
أن الاحتياطــات النفطيــة لهذيــن 
الحقلــن أقل بكثير من تلك المتفق 
عليهــا ما بين انكويســت والادارة 
السابقة لشــركة كوفبيك، اضافة 
الى اتضاح أن المســتثمر الســابق 
للحقلين قبل دخول انكويســت قد 
أثبتت دراساته ان الانتاج من هذا 
الحقلين غير مجدٍ اقتصاديا، قامت 
الادارة الجديدة لشركة كوفبيك برفع 
دعوى قضائية على مشغل المشروع 
انكويست واتهامه باخفاء معلومات 
جوهرية أثرت في قرار الاستثمار 
من عدمه وتمت المطالبة بمبلغ 91 
مليون دولار فقط، وهذا لا يمثل الا 
نسبة متواضعة لو افترضنا جدلا 
ربح النزاع القضائي من الخسارة 
الجســيمة التي تكبدها المال العام 
نتيجة لقرار الاستثمار المستعجل 
في هذا المشــروع المشبوه رغم كل 
التحذيــرات والتحفظــات من قبل 

المختصين.
وحيث إن الوزير المســتجوب 
واصل نهج ســابقيه بالامتناع عن 
اتخاذ أي اجــراء اداري أو تأديبي 
للقياديين المتسببين بهذه الخسارة 
الجسيمة للمال العام رغم تواصل 
اســتفحال اجمالي تخفيض قيمة 
المشروع ودون اي احالة منهم الى 
هيئة المحاكمات التأديبية أو هيئة 
مكافحــة الفســاد أو نيابة الأموال 
العامــة مــع ايقافهم الفــوري عن 
العمل لخطورة اســتمرار بعضهم 
في منصبه الحالي بما قد يؤثر على 
مجريــات القضية في حال رفعها، 
وجــب عليــه تحمل مســؤولياته 
السياســية كاملة في بيت الشعب 

وأمام مرأى ومسمع الشعب.
ب‌- انشاء شركة كويتية رأس 
مالهــا 6 مليــارات دولار والغــاء 
كيانهــا بعــد أقــل من ســنة على 

وزيــر النفط وبعــض قياداته في 
البترول الوطنية في مأزق يتطلب 
ايجاد مخارج عملية لتقليل فترة 
التأخير ليكون التســليم في 2019 
بدلا من 2020 عبر اعانة المقاولين في:
1- اسقاط جميع غرامات التأخير 
التي لم يتم مباشرة تحصيلها. %3 
من أصل 3.395 مليارات دينار أي 
ما لا يقل عن 100 مليون دينار. 

أوامــر تغييريــة  2- اصــدار 
لتغطية تكاليف مقاولي المشروع 
بصورة غير مباشرة ومساعدتهم في 
الابقاء على عمالتهم دون تخفيض 
بل وتكثيفها لتتعدى فعليا حاجز 

45.000 عامل.
فيما يؤكد تقرير ديوان المحاسبة 
للسنة المالية 2016-2017 استمرار 
انخفاض عدد القوى العاملة رغم 
كل التســهيلات، حيث وصلت في 
أقصى حدودها الى 35 ألف عامل، 
رغم صدور عدد 160 أمرا تعديليا 
بقيمــة تزيد على 26 مليون دينار 
حتــى نهايــة مــارس 2017 اضافة 
الى عدم تطبيــق غرامات التأخير 
أحدهــا فقط على ســبيل المثال لا 
الحصر يبلغ 4.6 ملايين دينار في 
مشــروع وحد التكســير بالعامل 
الحفاز. فــي مقابل تراجع نســبة 
الانشاءات في جميع الحزم بصورة 
ضخمة ومنها حزمة مصفاة ميناء 
الأحمــدي التــي لــم تتعد نســبة 
الانجــاز الفعلية للانشــاءات فيها 
عن 42.8% في تأخر واضح عن نسبة 
الانجــاز المخطط لها لنفس الفترة 
والمفترض بلوغهــا 80.9%!! وازاء 
صمت الوزير المستجوب ومواصلته 
نهج من سبقه بالتغافل عن محاسبة 
القيادات المتعثرة بالمشروع بدلا من 
استحســان اســتمرار التمديد لهم 
رغم تخطي سنوات خدمتهم حاجز 
35 سنة، وامتناعه عن محاسبتهم 
على عدم تطبيق غرامات التأخير 
على مقاولي المشروع واسرافهم في 
اصدار الأوامر التغييرية المشبوهة 
بصورة مبالغ فيها وتســببهم في 
تكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة 
هذا التعثر في المشروع ما سيتسبب 
باجبار الدولة على اطالة أمد شراء 
احتياجاتها من البنزين من الخارج 
على حساب المال العام وجب تحمله 

مسؤولياته السياسية كاملة.

المحور الثاني:
الدخول في مشاريع استثمارية 
خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية 
متضاربــة ذات تكلفة باهظة على 

المال العام:
أ‌- خسارة الدولة أكثر من نصف 
مليار دولار )630 مليونا( حتى الآن 
وما زالت في تزايد مستمر بسبب 
دخــول قيادي في مشــروع حقلي 
»ألما وغالية« في بحر الشــمال من 

دون دراسة جدوى.
تمكن أحــد القيادات الســابقة 
لشــركة كوفبيك من قيادة مجلس 
ادارتها للانقــاب على التحفظات 
المشروعة التي قدمتها لجنة تقييم 
المشروعات الجديدة بالشركة ضد 
أحد مشاريعها بســبب حساسية 
الجــدوى  دراســة  اقتصاديــات 
الداخلية للشركة، ليصدر مجلس 
ادارة كوفبيــك قــراره المشــؤوم 
رقــم 2012/17 - بالمغامرة - على 
الموافقــة في الدخول في مشــروع 
اعــادة تطوير حقلي »ألما وغالية« 
الواقعين في بحر الشمال بالمملكة 
المتحدة، وذلك عن طريق شراء حصة 
قدرها 35% من امتياز الانتاج الذي 
تمتلكه انكويست مقابل مبلغ 00/ 
485.000.000 دولار، على الرغم من:
- عــدم صدور نتائج دراســة 

الكويتية المتعلقة بالخطط السنوية 
والخمسية منذ منتصف سنة 2016 
الى أن المشــروع لن يرى النور الا 
فــي نهايــة ســنة 2018. ومع ذلك 
واصلت القيادات النفطية المعنية 
اخفاء حقيقة هذا التأخير واستمرت 
بالادعاء باطلا في أكثر من مناسبة 
رسمية بأن المشــروع يسير وفق 
ما هو مخطط له والتأكيد على أن 
تشــغيل مشــروع الوقود البيئي 
ســيكون في منتصف عــام 2018، 
اضافة الى ادعاء الرئيس التنفيذي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
بأن تشغيل الوقود البيئي تجريبيا 
في بداية العام 2018 لمدة 3 شــهور 
ومن ثم التشغيل التجاري النهائي 
وهذا في مجمله تدليس على الشعب 
الكويتي لعلم جميع هذه القيادات 
مسبقا بأن موعد التشغيل متأخر 
لمدة قد لا تقل سنتين كاملتين بحسب 
تقارير ديوان المحاسبة، يثبت ذلك 
اليوم بلوغ الربع الثاني من ســنة 
2018 دون بزوغ أي مؤشرات على 

أي انجاز المشروع.
ورغم جميع المستندات الرسمية 
التــي تثبت علم الجميع المســبق 
بالتأخيــر، واصلت بعض قيادات 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
شغفها بالظهور الاعلامي لتخرج في 
حفل اعلامي مهيب للاحتفال باغلاق 
مصفاة الشــعيبة في 2017/3/30، 
دون اعتبــار لأهميــة ربــط موعد 
الالغــاء بالموعد الحقيقــي المتأخر 
البيئي  الوقود  لتشغيل مشــروع 
الذي سيتسبب الكشف عن حقيقته 
بحرج سياسي بالغ لبعض القيادات 
النفطية أمام القيادة السياسية، دون 
اكتراث لاغلاق مصفاة الشعيبة في 
توقيت مســتعجل رغم علم وزير 
النفــط وقياداته بتعثــر وتراجع 
مســتوى انجاز مقاولي مشــروع 
الوقود البيئي النظيف بنسبة كبيرة 
الأمر الذي سيتسبب باجبار الدولة 
على اضاعــة مئات الملايين واطالة 
أمد شــراء احتياجاتهــا البترولية 
والبنزين تحديدا من الخارج على 
حساب المال العام في دولة تعتبر 
من أكبر منتجي النفط على مستوى 

العالم.
ويشير تقرير ديوان المحاسبة 
للسنة المالية 2015-2016 الى تواصل 
انخفــاض أعداد القوى العاملة في 
مواقع عمل مشروع الوقود البيئي 
النظيف بصورة فادحة وصلت الى 
17.000 عامل فقط من أصل 40.000 
حسب ما هو مخطط له وانعكاس 
ذلك سلبا على تدني نسبة الانجاز 
الفعلي للمشروع عن المخطط له، 
ويوصــي تقرير ديوان المحاســبة 
بضــرورة قيــام شــركة البترول 
الوطنية الكويتية بمباشرة تطبيق 
غرامات التأخير على المقاولين التي 
لم يتم تفعيلها بعد، كما اتضح من 
مراجعة الشــروط الجزائية لعقد 
الوقود البيئي ســوء ادارة بعض 
مسؤولي شركة البترول الوطنية 
الكويتيــة التــي كانــت أخطاؤها 
الاستراتيجية أحد أسباب تشجيع 
المقاولين في عدم الاكتراث بتسريع 
وتيرة الانجاز لتســليم المشــروع 
في موعده التعاقدي المتفق عليه.
لذلك، تفاقمت فترة التأخير في 
انجاز المشــروع وأصبح متوسط 
عدد أيام التأخير لوحدات المشروع 
مــا يقــارب 350 يوما لــكل منها، 
بــل إن احدى الوحــدات المفترض 
حســب العقد تســليمها في شــهر 
أغســطس 2016 بلــغ اجمالي عدد 
أيام تأخير تســليمها ما يزيد على 
750 يومــا لن يتحمــل المقاول أي 
غرامات تأخير سوى عن أول 120 
يوما فقط والبقية ستتكبد تحمله 
خزينــة الدولة. ونتيجــة لتوالي 
هذه الاخفاقات في ادارة المشــروع 
تراجعت فرص تشــغيل المشروع 
الى سنة 2020 حسب بيانات ديوان 
المحاسبة، وفرضت بعض قيادات 
الشركة تعليمات شفهية بعدم كتابة 
الموعد المتوقع لتشغيل المشروع في 
مراسلاتهم الداخلية ولا تزال جميع 
القيادات النفطية المعنية تصر على 
مبادئها في الابتعاد عن الشــفافية 
وتعمد تضليل الرأي العام، حيث 
ركزوا الجهود على ضرورة الانتهاء 
مــن انجاز وحدة يتيمة على الأقل 
من المشروع وسط فوضى التعثر 
الكارثي في انجاز عشرات الوحدات 

الأخرى. 
وحيث إن مشروع الوقود البيئي 
يتطلــب عمالة لا تقــل عن 45.178 
عاملا فان مقاولي المشروع لن يكون 
في صالحهم الاستمرار بالمشروع 
لضخامة حجم النفقات التي ستنتج 
عن التأخير ما سيجبرها على تقليل 
أعــداد عمالتها لتخفيــض نفقاتها 
وبالتالــي تراجــع الموعــد المحدد 
لتسليم المشــروع الى سنة 2020 
أو أكثــر، وبعد تعمــد عدم تفعيل 
غرامات التأخير عن الوحدات التي 
تم تجــاوز موعد تســليمها أصبح 

نتيجة بعــض هذه التعديات على 
اختصاصات سلطة تنفيذية أعلى. 
وبناء على ما تقــدم، والتزاما 
بقســمنا الدســتوري أمام الشعب 
الكويتي نتقدم بهذا الاســتجواب 
لمساءلة وزير النفط ووزير الكهرباء 
والماء بخيت شبيب الرشيدي بصفته 

عن المحاور العشرة التالية:

المحور الأول:
الاخفــاق فــي انجاز مشــروع 
الوقــود البيئــي النظيــف، أكبــر 
المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة 
على الدولة، بعد أن تم تعمد تخفيض 
نسبة غرامات التأخير على مقاولي 
المشروع، وتضليل القيادة السياسية 
والشعب الكويتي ببيانات خاطئة 
عن الموعد المحدد للتشغيل، وتكبيد 
الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا 
التعثر الذي تسبب باطالة أمد شراء 
احتياجاتها من البنزين من الخارج:
يعتبر مشروع الوقود البيئي 
من أكبــر المشــاريع التنموية في 
الكويت يهدف الى توسيع وتطوير 
مصفاتــي ميناء عبــدالله وميناء 
الأحمدي ليكونــا مجمعا تكريريا 
متكامــا بطاقــة اجماليــة تبلــغ 
800.000 برميل يوميا، قامت لجنة 
المناقصات المركزية بترســيته في 
شهر فبراير 2014 على 3 تحالفات 
رئيسية بقيمة اجمالية تبلغ 3.395 

مليارات دينار.
وعلــى الرغم من تأكيد ســمو 
رئيس مجلــس الــوزراء في أكثر 
من مناسبة على ضرورة محاسبة 
كل من يتسبب في تأخير المشاريع 
التنموية، الا أن رئيس الوزراء نفسه 
تم تضليله من قبل القيادات النفطية 
بحقيقة تأخر انجاز المشروع وقدم 
بدوره لمجلس الأمة بحضور صاحب 
السمو أمير البلاد بيانات مغلوطة 
تتعارض مع ما هو مثبت مسبقا في 
تقارير ديوان المحاسبة ومراسلاته 

مع الشركة.
النفــط  وزراء  دأب  حيــث 
المتعاقبون وبعــض القائمين على 
المشروع في شركة البترول الوطنية 
الكويتيــة على انتهــاج نهج غير 
مستقيم يرتكز على تضليل الشعب 
الكويتي والقيادة السياسية بحقيقة 
تأخيــر هــذا المشــروع التنموي. 
تشــير معظم المراسلات الرسمية 
الداخلية في شركة البترول الوطنية 

ثبت تعديها على الأموال العامة في 
مؤسســة البترول الكويتية وعدم 
التحرك لاســترداد الأموال العامة 
التــي صرفت دون ســند قانوني. 
ناهيك عن عــدم ورود أي اجابات 
عن بعض الأسئلة البرلمانية المقدمة 
له بالمخالفة للمدد القانونية المقررة 
له حســب المــادة 124 مــن قانون 
اللائحــة الداخلية لمجلــس الأمة. 
ولا يعفي وزيــر النفط من تحمل 
كافة مسؤولياته السياسية الادعاء 
بأن المرســوم رقم 337 لسنة 2015 
الخــاص بتعديــل بعــض أحــكام 
المرســوم الصادر بتنظيم مجلس 
ادارة مؤسســة البترول الكويتية 
قد كبل يد الوزير وحد من الكثير 
مــن اختصاصاته، ليس لأن المادة 
10 من نفس المرســوم قد قررت أن 
قرارات مجلس الادارة لا تكون نافذة 
الا بالتصديق عليها من قبل وزير 
النفط، بل بحسبان أن الدستور نص 
في المادة رقم 101 منه على أن: »كل 
وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن 
أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم 
الثقة بأحــد الوزراء اعتبر معتزلا 
للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة 

ويقدم استقالته فورا«.
واذ شددت المذكرة التفسيرية 
للدســتور علــى ضــرورة الحــذر 
من المبالغة في ضمانات الســلطة 
التنفيذية، وذلك مخافة أن تطغى 
هذه الضمانات على شعبية الحكم 
أو تضيــع فــي التطبيــق جوهــر 
المسؤولية الوزارية التي هي جماع 
الكلمة في النظام البرلماني. فان هذا 
الاستجواب يأتي تماشيا مع ما ورد 
في المذكرة التفسيرية من المبالغة 
في ضمانــات الســلطة التنفيذية 
بعد أن شــجعت ممارســات وزير 
النفــط ووزير الكهرباء والماء عدد 
من القيادات النفطية في مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
في بعض القضايا التي لها انعكاس 
مباشر على المال العام على اضاعة 
هيبة القانون والتطاول عليه اضافة 
الى مخالفة قرارات مجلس الوزراء 
وقــرارات مجلس الخدمــة المدنية 
وبالاشتراك في بعض الحالات مع 
وزيــر النفط نفســه، عــاوة على 
استمرار التعدي على اختصاصات 
المجلس الأعلــى للبترول دون أي 
محاســبة أو ردع حتــى هذا اليوم 
من قبل وزير النفط رغم ما تكبده 
المــال العــام مــن أضرار جســيمة 

قدم النائبــان عمر الطبطبائي 
البابطين اســتجوابا  وعبدالوهاب 
لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء 
بخيت الرشيدي بصفته، عملا بنص 
المادة 100 من الدســتور واستنادا 
لأحــكام المــواد 133، 134، 135 مــن 
القانون رقم 12 لســنة 1963 بشأن 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وجاء 

نص الاستجواب كالتالي: 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين محمد 
بن عبــدالله، وعلى آلــه وصحبه 
أجمعين، ومن تبعهم باحسان الى 

يوم الدين، وبعد:
يقول الحــق تبــارك وتعالى: 
)انا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان انه 
كان ظلوما جهولا.. سورة الأحزاب 
- آية 72( تنص المادة 6 من الدستور 
علــى أن نظام الحكــم في الكويت 
ديموقراطــي الســيادة فيــه للأمة 
مصــدر الســلطات جميعا، ويمثل 
الأمة في هذه السيادة مجلس الأمة تم 
انتخابه من مختلف شرائح وطوائف 
الشعب التي أولته ثقتها، وهو ما 
جسده الدستور الكويتي بجلاء فيما 
تنص عليه المادة 108 من أن عضو 
مجلــس الأمة يمثل الأمة بأســرها 

ويرعى المصلحة العامة.
وأكدت المحكمة الدستورية في 
قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 
بأنه »من أكبر مظاهر ما للســلطة 
التشريعية من الرقابة على السلطة 
التنفيذية، توجيه الاســتجوابات 
الــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
الــوزراء، وهو الحق الدســتوري 
المقــرر لعضــو مجلــس الأمــة - 
المادة 100 من الدستور، اذ تتجلى 
فيه المســؤولية السياسية بأجلى 
مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم 
على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام 
المجلس النيابي، واشراك الأمة في 
ادارة شؤون البلاد والاشراف على 
وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها، 
ومدى التزام الحكومة في أعمالها 
وتصرفاتهــا بحدودها. والطريقة 
لتحقيــق هــذا المبدأ هي مناقشــة 
الحكومة الحساب، وما الاستجواب 
الا محققا لهــذا الغرض. وانه وان 
كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي 
هــو طلب الجــواب، الا أنــه ليس 
اســتفهاما، وانما هو توجيه النقد 
الى  المستجوب وتجريح سياسته، 
ما يستلزم الأمر مستجوبا وهو أحد 
أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم 
مستجوبا المسؤول عن التصرفات أو 
الأعمال التي يراد الاستجواب عنها.
وهو ما يعكسه في واقع الحال 
عدم قــدرة وزيــر النفــط ووزير 
الكهرباء والماء على الوفاء بقسمه 
الدستوري أمام سمو الأمير وأمام 
الشــعب بمجلــس الأمــة باحترام 
الدســتور وقوانين الدولة والذود 
عن مصالح الشعب وأمواله وأداء 
أعماله بالأمانة والصدق، اذ انتهت 
العديــد مــن اجابات وزيــر النفط 
الــى تضليل ممثلي الأمــة بتقديم 
اجابات مغلوطة لتوفير حماية غير 
مشــروعة لتعديات جسيمة على 
المال العــام وأخرى مليئة بتصنع 
التجاهل بنصــوص أحكام قانون 
انشاء مؤسسة البترول الكويتية 
بهدف حماية بعض القيادات التي 

عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين يتجهان لتقديم الاستجواب

تكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة التعثر في إنجاز مشروع الوقود البيئي

عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين يستجوبان وزير النفط في ١٠ محاور

محاور الاستجواب
المحور الأول

الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي  ٭
النظيف

الوزيــر تعّمد تخفيض نســبة غرامات  ٭
التأخير على مقاولي مشروع الوقود البيئي

الوزير ضلّل القيادة السياسية والشعب  ٭
ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل

تكبيــد الدولة خســائر ضخمة نتيجة  ٭
التعثر في إنجاز مشروع الوقود البيئي

المحور الثاني
الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة  ٭

واتخاذ قرارات إستراتيجية متضاربة ذات 
تكلفة باهظة على المال العام

630 مليون دينار خسارة الدولة بسبب  ٭
دخول  قيادي في مشروع حقلي نفط دون 

دراسة جدوى

المحور الثالث
التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال  ٭

العامة المصروفــة دون وجه حق لتغطية 
أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في »الداو«

المحور الرابع
تكرار تعطل إنجاز تشغيل مصفاة ڤيتنام  ٭

أحد مشاريع الدولة التنموية
غيــاب الشــفافية في تطــورات تأجيل  ٭

تشغيل المشروع وتعمد تضليل الرأي العام

المحور الخامس
التفريــط والتقصيــر في إيقــاف هدر  ٭

الأموال العامة بعدم وقف صرف »الباكيجات 
المليونية« غير الدستورية

تعمــد تضليل النواب بتقديم إجابات  ٭
مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار 
مــن مجلس إدارة المؤسســة على خلاف 

الواقع

المحور السادس
تقــديم إجابات برلمانيــة مليئة بالجهل  ٭

أو ادعاء التجاهل بنصوص قانون إنشــاء 
مؤسسة البترول

الوزير حاول توفير حماية غير مشــروعة  ٭
لبعض قياديي النفط الذين تعدوا على المال العام

عدم تحرك الوزير لاسترداد الأموال العامة  ٭
التي صرفت دون وجه حق

المحور السابع
إهدار المال العام علــى برنامج تدريبي  ٭

لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة
التمــادي في التجديــد للقياديين الذين  ٭

تخطت خدمتهم 35 سنة لعدم توافر بديل
التلاعب بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف  ٭

القيادية والإشرافية والهياكل الوظيفية
تم إلغاء شــرط وجوب إجراء المفاضلة  ٭

خلال 6 أشهر من تاريخ خلو الشاغر

المحور الثامن
التفريط في استرداد المبالغ المصروفة  ٭

دون سند قانوني
عدم محاسبة المتسببين في إضراب القطاع  ٭

النفطي وتوقف 90% من إنتاج النفط
عدم تصدي الوزير لمعالجة ملفات فساد  ٭

بعض قياديي النفط

المحور التاسع
الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف  ٭

مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين
الوزير خالف توجيهات مجلس الوزراء  ٭

بخصوص ترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات

المحور العاشر
تهميش وســحب صلاحيات المجموعة  ٭

القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلباً 
على المواقف القانونية للشركات النفطية

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو



مجلس الأمة
الثلاثاء ١٧ ابريل ٢٠١٨

PDF 09لمشاهدة الصفحة

الخدمة لبعضهــم بمبالغ تتجاوز 
عشرات الآلاف لكل منهم!

وكون العضو المنتدب المذكور 
هو المختص بالإشراف على أعمال 
دائرة العلاقات بمؤسسة البترول 
الكويتية المختصة بإعداد وتحضير 
اجابات الأسئلة البرلمانية ولعلمه 
المسبق بتجاوز القانون والتعدي 
علــى المال العــام، لــم يردعه ذلك 
عــن مواصلــة اســاءة اســتخدام 
صلاحياتــه بتعطيــل الاجابة عن 
الأســئلة البرلمانيــة المتعلقة بهذه 
التجاوزات الجسيمة بالمخالفة للمدد 
القانونية المقررة له حســب المادة 
124 مــن قانون اللائحــة الداخلية 
لمجلــس الأمة، وفــي تعمد صريح 
لتضليل ممثلي الأمة في مرة أخرى 

بخصوص نفس الموضوع.
ففــي المــرة الأولــى تم اعــداد 
جواب وزير النفط السابق عصام 
المرزوق بصــورة يمتنع فيها عن 
تقــديم الاجابــة بشــكل ملتوي اذ 
كانــت الاجابة بتاريــخ 2017/4/16 
ردا على ســؤالنا البرلماني المرفق 
بكتــاب رئيس مجلــس الأمة رقم 
بتاريــخ   »2017-05929-KNA«
2017/4/10 كالتالــي: »نــود الافادة 
بأنه جــار اعداد البيانات المطلوبة 
ردا على هذا الســؤال وسنوافيكم 

بها حال الانتهاء منها«.
وبعد مضي سنة وتحديدا في 
شهر مارس 2018 بعد تهديد الوزير 
الحالي للنفط بالمســاءلة في حالة 
مواصلة امتناعه عن الرد لكشــف 
الحقائــق ومحاســبة المتجاوزين 
على الأموال العامــة اثر قيام أحد 
أو بعــض القيــادات في مؤسســة 
البترول الكويتيــة بصرف مبالغ 
من الأموال العامة لأنفســهم بغير 
وجه حق مما ترتــب عليه ضياع 
الحقــوق الماليــة للدولة وذلك عن 
طريق ترصيد الاجازات السنوية 
لأنفسهم دون سند قانوني بالمخالفة 
للوائــح الاداريــة وعلــى خــاف 
توجيهــات مجلس الــوزراء وبعد 
التعدي على اختصاصات المجلس 
الأعلى للبترول وعلى قانون انشاء 
المؤسســة وقانون انشــاء ديوان 
المحاســبة خاصة بعد ظهور دليل 
قاطــع متمثل في الــرأي القانوني 
للمستشــار العــام ونائب العضو 
المنتدب للشؤون القانونية السابق 
فــي مؤسســة البتــرول الكويتية 
الشيخ نواف سعود الصباح الذي 
أكد عدم صحة الاعتداد بأي تعديل 
على اللائحة الادارية للمؤسسة دون 
عرضها واعتمادها من قبل المجلس 
الأعلى للبترول، أتى الرد من وزير 
النفط بتاريخ 30 مارس 2018 »بعد 
تعطيل الاجابة لمدة ســنة وكسره 
تعنت ومماطلــة القيادي المذكور« 
بإجابة ملتوية لا تليق بأن تصدر 
من وزير مختص بالشؤون النفطية 
ويــرأس مجلس ادارة المؤسســة، 
حيث كانت مليئة بالجهل أو ادعاء 
التجاهل بنصــوص أحكام قانون 
انشاء مؤسسة البترول الكويتية 
بهدف توفير حماية غير مشروعة 
لبعض القيادات التي ثبت تعديها 
علــى الأموال العامة في مؤسســة 
البتــرول الكويتية وذلك بتبريره 
الصرف غير القانوني استنادا على 
مقترح بتعديل المادة من قبل مجلس 
ادارة مؤسســة البترول كما سبق 
شــرحه رغم وضوح المادة 14 من 
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 
بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية 
التــي تنص علــى أن دور مجلس 
الادارة هو اقتراح مشاريع اللوائح 
الداخلية والمادة 16 التي تؤكد على أن 
اقرار اللوائح من اختصاص المجلس 

بمؤسسة البترول الكويتية تنص 
على أنه:

»يجوز للعضو المنتدب المختص 
الاداريــة فــي حــالات  بالشــئون 
اســتثنائية الموافقــة على صرف 
بدل نقدي عن رصيد اجازة سنوية 
واحدة فقط، على ألا يتم صرف البدل 
النقدي لنفس الموظف الا مرة واحدة 

فقط خلال مدة خدمته«.
 الا أن قرار مجلس ادارة مؤسسة 
البتــرول الكويتية رقم 72 لســنة 
2005 الصادر عن اجتماعه المنعقد 
بتاريــخ 2005/12/26 نص في أحد 
مــواده علــى تعديل المادة المشــار 
اليها بخصوص ترصيد الاجازات 
السنوية وازالة ضوابط عدم ترصيد 
أكثــر من رصيد اجــازة واحدة أو 
عدم الصرف الا مــرة واحدة فقط 
لنفس الموظف خلال مدة الخدمة، 
وهذ ما هو الا مجرد مقترح بموجب 
القانون لعدم اعتمــاده من الجهة 
صاحبة الاختصاص وهي المجلس 

الأعلى للبترول.
الا أن القيــادي المذكــور أبــاح 
لنفسه تجاوز القانون والتعدي على 
اختصاصات المجلس الأعلى للبترول 
بل أيضا الى مخالفة صريحة لقرار 
مجلس الوزراء رقم 1410 الصادر في 
اجتماعه رقم 49 لسنة 2014 المنعقد 
بتاريخ 2014/11/10 بخصوص توجيه 
جميع الجهات الحكومية بما فيها 
مؤسسة البترول الكويتية بتجنب 
أوجــه الصــرف غيــر الضرورية 
والتــي لا تؤثر على كفاءة الانتاج 
وجودة العمل في مشروع الموازنة 
للسنة المالية 2015/2016 وينص في 
البند رقم 9 منه بكل وضوح على 
»ايقاف صرف البدل النقدي مقابل 
الاجــازات الدورية لجميع الجهات 
الحكومية« ليصرف لنفســه بدلا 
نقديا عن 155 يوما وليستكمل تبرير 
سوء فعلته قام بانتهاز اللائحة غير 
المعتمدة- بسبب تقاعسه السابق 
عن أداء أعماله كأمين سر - ليرصد 
اجازات العديد من العاملين بالمخالفة 
للضوابــط الموضوعة من المجلس 
الأعلــى للبترول لعــدد أيام يفوق 
رصيد اجازة سنوية واحدة »يجب 
أن لا تزيد عن 45 يوما« بل ولأكثر 
من مرة في واحدة من أشد جرائم 
المال العــام تنظيما وتدبيرا كبدت 
الدولة الملايين للتغطية على تحقيق 
منفعة شخصية لبعض القيادات. 
لاسيما أنه عاد بعد ذلك للاستناد 
على نفــس قرار مجلــس الوزراء 
بالتنســيق مع الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة لتبرير انتقاص حقوق 
العمال بصورة غير قانونية انتهت 
الى استفزاز العمال وتعطيل انتاج 
النفــط لمدة 3 أيام نتيجة لاضراب 
العاملين بالقطاع النفطي في أبريل 

.2016
حيــث أســاء العضــو المنتدب 
المذكــور اســتخدام صلاحياته بل 
تعــدى علــى صلاحيــات ســلطة 
تنفيذية أعلى منه »المجلس الأعلة 
للبترول« وأوعز الى مدير التوظيف 
وعوائد العاملــن بالوكالة اصدار 
تعميــم بتاريــخ 2015/6/29 الــى 
جميع موظفي مؤسســة البترول 
الكويتية بشــأن صرف بدل نقدي 
عن رصيد الاجازات السنوية دون 
التقيد بشرط عدد مرات الترصيد 
والحد الأقصى له كذلك، مما مكنه 
ومكن الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
البتــرول الكويتية وكذلك العضو 
المنتدب للماليــة والتخطيط الذي 
يمتلك بدوره صلاحية صرف البدل 
النقدي من التنفع من ترصيد قيمة 
اجازاتهم التي تزيد عن رصيد اجازة 
سنة واحدة ولعدد أكثر من مرة أثناء 

التحرك لاســترداد الأموال العامة 
التي صرفت دون وجه حق:

يمتلــئ رصيد العضو المنتدب 
البشــرية مــن خــال  للمــوارد 
موقعه الســابق كأمين سر لمجلس 
ادارة مؤسســة البترول الكويتية 
برصيــد زاخر مــن التعديات على 
أبسط نصوص المرســوم بقانون 
رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة 
البتــرول الكويتية الذي تنص في 
المادة 16 منه على أن اختصاصات 
المجلس الأعلى للبترول هي ثالثا: 
اقــرار اللوائــح الاداريــة والمالية 
للمؤسسة فيما تنص المادة 14 منه 
على أن اختصاصات مجلس ادارة 
مؤسسة البترول الكويتية تنحصر 
في ز- اقتراح مشروعات اللوائح 
الداخليــة للمؤسســة. حيــث قام 
بتعميم مقترحات مشاريع تعديل 
اللوائح الداخلية للمؤسسة المقرة 
مــن قبــل مجلس ادارة المؤسســة 
على أنها تعديــات نهائية ضاربا 
نصوص المادتين 14 و16 من القانون 
المشار اليه عرض الحائط مما كلف 
المــال العام الكثيــر نتيجة تماديه 
في تخطي القانون، ورغم ما حظي 
بــه من معاملــة خاصة تمثلت في 
تغيير وظيفته مــن رئيس فريق 
لتكون وظيفة قيادية كنائب عضو 
منتدب لأمانة السر في سن مبكرة 
نتيجة ملاصقته لأصحاب القرار، 
وتحول وظيفته الى مديرية يحيط 
به العديد من العاملين، كما أصبح 
أحد القلائل المتنفعين من الباكيجات 
المليونيــة »وهي جريمــة مال عام 
أخرى ســنتصدى لها فــي محور 
آخر من محاور هذا الاســتجواب« 
بسبب المعاملة الخاصة التي حظي 
بها بتحويل وظيفتــه الى وظيفة 
قيادية منذ حداثة ســنه ودون أي 
اعتبار للفارق الجسيم ما بين مهام 
الســكرتارية والمســاعدة الادارية 

البسيطة الموكله له.
 وتلك المهــام الشــاقة الموكلة 
للقياديين في الحقول والمصافي ومع 
ذلك تم حرمانهم من أي باكيج خاص 
رغم تسلسلهم الوظيفي السليم. 
أحد هــذه التعديات تمثلت في 
تعمده بعد أن أصبح العضو المنتدب 
المختص بالشئون الادارية تنفيع 
نفسه والغير على حساب المال العام 
عبر اعادة استثماره لأحد تجاوزاته 
السابقة بكل دهاء، اذ ان الشروط 
والضوابط المقررة لترصيد الاجازة 
السنوية والوحيدة المعتمدة من قبل 
المجلس الأعلى للبترول حسب المادة 
7 من الباب السادس »الاجازات« من 
اللوائح الاداريــة ونظام العاملين 

بالتماشــي مع المادة 121 من قانون 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الا 
أن الوزير المستجوب قام بتضليل 
ممثلي الأمة بتعمده تقديم اجابات 
مغلوطة لايهام الجميع بصدور قرار 
من مجلس ادارة المؤسسة باعتماد 
نظــام »الباكيجــات«، والصحيح 
هو أن قرار مجلس ادارة مؤسسة 
البتــرول الكويتية رقم 28 لســنة 
2007 بشــأن »نظــام تقاعد/ ترك 
الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية 
بالقطــاع النفطي« نــص في البند 
»ثانيــا« منــه على تكليــف جهاز 
المناســبة  الآليــة  الادارة بوضــع 
لكيفيــة الحفــاظ على مزايــا هذا 
النظام لشاغلي الوظائف القيادية 
الذين ترغب المؤسســة/ الشــركة 
استمرارهم لفترة عمل أخرى على 
أن يتم عرض تلك الآلية على اللجنة 
العليــا للتعويضــات المنبثقة عن 
مجلــس الادارة، ومــن ثــم عرض 
التوصيات النهائية بشــأنها على 
مجلــس الادارة، وهذا ما لم يحدث 
اطلاقــا حيث لم يتــم صدور قرار 
من مجلس ادارة المؤسســة باقرار 
توصيات جهاز الادارة بخصوص 
»الحفــاظ علــى مزايا هــذا النظام 
لشــاغلي الوظائف القيادية الذين 
ترغب المؤسسة/ الشركة استمرارهم 
لفترة عمــل أخرى« بل صدر قرار 
اعتمادها من وزير النفط آنذاك في 
ســنة 2007، وعند ســؤال الوزير 
المستجوب عن صحة هذا الأمر قدم 
جوابا رسميا ينفي صحته، بل أكد 
أن التوصيات أقرت من قبل مجلس 
الادارة وأرفق تأكيدا على ذلك قرار 
مجلس الادارة رقم 57 لسنة 2016 
بخصوص تجميد الباكيجات مدعيا 
أنه قــرار مجلــس الادارة المتعلق 
باعتمــاد التوصيــات النهائية في 
2007، والمدهش في الموضوع جرأة 
الوزيــر المســتجوب على التلاعب 
باستبدال قرارات بينهما فترة زمنية 
تجاوز التسع سنوات يتعلق الأول 
باقرار النظام واعتماد التوصيات 
النهائية بينما الثاني يتعلق بتجميد 
نمو الباكيجات، وذلك في مســلك 
دخيل على مسيرة الحياة البرلمانية 

في الدولة.

المحور السادس:
تقديم اجابــات برلمانية مليئة 
بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص 
أحكام قانون انشاء مؤسسة البترول 
الكويتية بهدف توفير حماية غير 
مشــروعة لبعض القيــادات التي 
ثبــت تعديها على الأمــوال العامة 
في مؤسسة البترول الكويتية وعدم 

»العدل والحرية والمساواة دعامات 
المجتمع«، ويســتفحل الأمر سوءا 
بعــد ثبوت الانحراف الشــديد في 
التطبيق العملي بمخالفة الأهداف 
الرئيسية المعلنة لهذا النظام ومن 
أهمها »الحد من تســرب الخبرات 
القياديــة لخارج القطــاع النفطي 
والتجديــد في شــريحة القياديين 
حسب ما تمليه الحاجة ومصلحة 
العمل«! فعلى سبيل المثال، لم تصب 
حاجة ومصلحة العمل لخدمة صلب 
الصناعة النفطية بل انحرفت لدفع 
الملايين دون مقابل للتجديد لقيادي 
كل خبرتــه الســابقة تنحصر في 
وظيفة أمين سر تضخمت ليصبح 
موظفا شديد الرفاهية يرأس جهازا 
متكاملا لأمانة الســر من دائرتين، 
دائرة تختص بأمانة ســر مجلس 
ادارة المؤسسة ودائرة أخرى تختص 
بالمجالس »المجلس الأعلى للبترول 
لا غير« فيما بقيــت اختصاصاته 
الوظيفية كما هي كأمين سر لكتابة 
محاضر مجلس ادارة المؤسسة وأمين 
سر لكتابة محاضر المجلس الأعلى 
للبترول ثم انلغــت هذه الوظيفة 
بترقيته الى وظيفة عضو منتدب 
في مجال غيــر متماثل مع خبرته 
الوظيفية وشهادته العلمية، والآن 
يجاهد وزير النفط الحالي المستحيل 
لتمكينه من الاحتفاظ بما قد يكون 
أعلــى باكيــج في تاريــخ الكويت 
للعاملــن في القطاعات الحكومية 
بدلا من محاسبته لما ثبت عليه من 
تعد على المال العام بتنفيع نفسه 
والغير دون ســند قانوني »وهذا 
ما سنتصدى له في محور آخر من 
هذا الاستجواب« ومكافحة مسببات 
تحــول وظيفته الى جهاز مترهل. 
وفي مثال آخر، فإن خزينة الدولة 
عليهــا أن تتحمل الكثير من الهدر 
لأن صاحــب القرار يرى أن حاجة 
ومصلحة عمل الصناعة النفطية في 
الكويت تكمن في التجديد لقيادي 
لم يتم الاســتفادة مــن خبراته الا 
بتعيينه رئيسا على دائرة واحدة 
بالمؤسسة ألا وهي دائرة العلاقات 
العامة، فأي هدر للمال العام يجب 
أن تتحملــه الدولة نتيجة لصمت 
الجميع أمام فكر وعبث متخذي مثل 
هذه القرارات أو لعدم محاسبة وزير 
النفــط نتيجة تفريطه بمعالجتها 
واصلاح هذه الاختلالات القائمة.
وحيــث ان الســؤال البرلماني 
هو أولى الأدوات الرقابية لتوجيه 
الوزيــر الى تجــاوزات ومخالفات 
الجهــات التي يشــرف عليها، فقد 
تم تقديم ســؤال برلماني الى وزير 
النفط بخصوص هذه التجاوزات 

غير المنتهية للوصول الى مرحلة 
التشــغيل التجاري، وغياب الدور 
الرقابي لديوان المحاســبة بل عدم 
تغطيتــه لأعمال شــركة البترول 
الكويتيــة العالميــة وعدم شــمول 
أعمالهــا بتقاريــره الســنوية عن 
أعمــال القطــاع النفطي، نشــرت 
بعــض الصحف المحلية في شــهر 
يناير 2018 أن التشــغيل التجاري 
لمصفاة ڤيتنام سيتأخر حتى شهر 
اغســطس المقبل، وليس كما أعلن 
مؤخرا بأنه سيكون في الربع الاول 
من العام الحالي مما ســينتج عنه 
تكبيد الدولة خسائر طائلة خاصة 
أن أكثر من نصف المبلغ المستثمر 

تم اقتراضه من بنوك عالمية.
ومع اســتمرار صمت القيادات 
النفطية الكويتية المعنية، تسربت 
تقاريــر داخلية مــن القائمين على 
بأنــه تم  مصفــاة ڤيتنــام تفيــد 
تسلم المصفاة بعد اكتمال الأعمال 
الميكانيكية من قبل مقاول المشروع 
المســؤول عن الهندســة والانشاء 
والتوريد - وتسليمه اخلاء طرف 
- بتاريــخ 2017/4/30 على الرغم 
من المشاكل الفنية العديدة التي تم 
اكتشافها لاحقا، حيث ظهر أكثر من 
1.000 خلل فني تعرضت له المصفاة 
خلال عمليات التشــغيل الابتدائي 
والتــي كان بالامــكان تحديدهــا 
وتفادي أضرارها قبل اكتمال الأعمال 
الميكانيكية للمشروع، اضافة الى 

الأعطال التالية: 
٭ الوحدات المساندة المسؤولة 
عن انتاج الطاقة الكهربائية والبخار 
لا تعمل بالشكل المطلوب الى الآن، 
كما أن هذه الوحدات تمت تجربتها 
بطريقــة »التجربــة والخطأ« من 
مقاول المشــروع وبعلم من المدير 
المشرف على المشروع دون أي حس 
بالمسؤولية لاستخدام صلاحياته 

المنصوص عليها بالعقد.
٭ بسبب خلل في انشاء وحدات 
المساندة سيتم استخدام زيت الغاز 
الديزل ذي التكلفة المرتفعة لانتاج 
الطاقة الكهربائية والبخار بدلا من 
الغاز أو زيــت الغاز الذي صممت 

هذه الوحدات لاستخدامه.
٭ هناك العديد من التركيبات 
الخاطئــة بأنابيــب نقــل الوقــود 

والوصلات الملحقة بها.
٭ وحــدة ازالــة الكبريت من 
الغاز العــادم من المصفاة لا يمكن 
تشــغيلها ومن الممكن أن تتسبب 
في مشــاكل بيئية شديدة تعرض 
مشروع المصفاة الى مخالفة الأنظمة 
البيئية أو تأخير اضافي لتشغيل 

المشروع بشكل تجاري.

٭ المصفاة غير قابلة لتلقي أو 
استخدام لقيم مخصص لتشغيل 
بعض الوحدات الخاصة والتي تم 
طلبها وشرائها مسبقا وعليه فان 
المصفاة ســتتحمل تكلفة اضافية 
نتيجــة الغــاء طلــب شــراء هذه 
المواد بالاضافة الى تكلفة الشحن 

والتحزين وغرامات التأخير.
٭ عدم توافر المواد الاحتياطية 
المطلوبة من مقاول المشروع سوف 
ينتج عنها تأخير اضافي طوال فترة 

انتظار وصول هذه المواد.
٭ وأخيرا، وجود مشاكل عديدة 
حالت دون تشــغيل خط الأنابيب 
البحري الوحيد الذي يزود المصفاة 
بالنفــط! والتي تم اكتشــافها قبل 
وصول أول ناقلــة نفط للمصفاة 
بمــدة قليلــة وعليه فــان المصفاة 
تكبــدت تكاليف اضافية وغرامات 
تأخير نتيجة انتظار هذه الباخرة 

دون تفريغ حمولتها.
والنهاية غير المتوقعة لأعمال 
مصفــاة ڤيتنام بعيدا عن عمليات 
التشغيل هو ما تردد عن منع اثنين 
من كبــار قيادات شــركة البترول 
الكويتية العالميــة KPI من دخول 
المصفاة/ ڤيتنام بسبب اتهامات فساد 
موجهة لهم مــن الادارة التنفيذية 
للمصفــاة، حيث قامت مؤسســة 
البترول الكويتية بتشــكيل لجنة 
تحقيق لكشف الملابسات المحيطة 

بها.

المحور الخامس:
التفريط والتقصير في ايقاف 
هدر الأمــوال العامة بعــدم اتخاذ 
الاجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف 
صرف الباكيجــات المليونية غير 
الدســتورية على عدد محدود من 
القياديــن فــي مؤسســة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة دون 
مقابل، وتعمد تضليل النواب بتقديم 
اجابات مغلوطــة للايهام بصدور 
هذا النظام بقرار من مجلس ادارة 
المؤسسة على خلاف الواقع لتوفير 
حماية غير مشروعة لهذه التعديات 

على المال العام: 
 يمثل القرار المتعلق في »نظام 
التقاعــد/ تــرك الخدمة لشــاغلي 
بالقطــاع  القياديــة  الوظائــف 
النفطــي« أو مــا يعــرف بقضيــة 
»الباكيجــات المليونيــة« مفتوحة 
الأمــد لعــدد محدود مــن القيادات 
النفطية دون مقابل تســتفيد منه 
النفطيــة  المؤسســة وشــركاتها 
التابعة بوابــة مفتوحة لهدر المال 
العام وانتهاك صريح للمادة 7 من 
دستور الدولة التي تنص على أن: 

قانون انشاء ديوان المحاسبة يحمله 
المسؤولية السياسية كاملة. اضافة 
الى أنه من حق الشــعب الكويتي 
أن تكــون تحقيقات النيابة العامة 
بشأن صفقة الداو التي تسببت في 
خســارة الدولة ما يزيد على 2.16 
مليار دولار بصورة حيادية، بدلا 
مــن قيام بعض قيادات المؤسســة 
بتقديم الردود الرسمية التي تحابي 
المتهمين وتضعف التظلم المقدم من 
الفتوى والتشريع، بل على العكس 
مــن ذلك يتم تبديد الأموال العامة 
على المتهمين حســب تقرير لجنة 
حمايــة الأموال العامة دون ســند 
قانونــي، وفي داخــل الفتوى تتم 
ازاحة محامية الدولة المكلفة بمتابعة 

القضية.

المحور الرابع:
تكرار تعطل إنجاز وتشــغيل 
مصفاة ڤيتنام أحد مشاريع الدولة 
التنمويــة التــي تتــراوح تكلفتها 
بين 7-9 مليارات دولار، وتضليل 
القيادة السياسية والشعب الكويتي 
ببيانــات خاطئة عن الموعد المحدد 
للتشغيل، الأمر الذي تستمر معه 
الدولــة فــي اســتنزاف المزيد من 
الخسائر/ الأرباح غير المحققة: 

في الخامــس والعشــرين من 
ينايــر 2017 نقلــت وكالــة الأنباء 
الرسمية للدولة »كونا« تصريحا 
للرئيس التنفيذي السابق لشركة 
 »KPI« البتــرول الكويتية العالمية
بخيت شبيب الرشيدي أن عمليات 
التشغيل في مشروع مصفاة ڤيتنام 
»Nghi Son« ستبدأ في يوليو 2017 
بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل 

يوميا.
الا أنه في شهر مايو لعام 2017 
نشرت وكالة رويترز نقلا عن موقع 
الكتروني تابع لنائب رئيس الوزراء 
فونغ دينه هيو، أن مصفاة النفط، 
التي تبلغ طاقتها الانتاجية 200 ألف 
برميل يوميــا، تخطط حاليا لبدء 
عملياتها التجارية في الربع الأول 
من عام 2018. وأوضح البيان وجود 
مشــاكل في الاختبــار الميكانيكي 
لبعــض مكونات المصفاة تســبب 

في تأخير التشغيل.
وعلى النقيض من خبر رويترز 
أعــاه، أقامــت مؤسســة البترول 
الكويتية مؤتمرا صحافيا في شهر 
أغسطس 2017 احتفلت فيه بتحميل 
أول شحنة من النفط الكويتي الخام 
اســتعدادا لبدء عمليات التشغيل 
لمجمــع التكرير والبتروكيماويات 
»مصفاة نغي ســون« فــي ڤيتنام 
بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي 
لشؤون آسيا في شــركة البترول 
الكويتية العالمية غــانم العتيبي، 
ونائب العضو المنتدب لتســويق 
النفط الخام والمشتقات البترولية 
في الشــركة وليد البدر الذي ذكر 
أن الشــحنة التي تم ارسالها تبلغ 
مليوني برميل وستصل الى مصفاة 
ڤيتنام في 19 اغسطس الجاري فيما 
سيتم شحن ثاني شحنة للنفط 
الخام في 11 اغسطس وبنفس 
الكمية، كما سيتم ارسال 4 ملايين 
برميل من النفط الكويتي الى مصفاة 
ڤيتنام خلال ســبتمبر المقبل فيما 
سيبلغ عدد الشحنات المرسلة الى 
ڤيتنــام نحو 6 شــحنات اضافية 
بكمية 12 مليون برميل من النفط 
الخام خلال الربع الأخير من العام 

الحالي 2017.
ومع اســتمرار تعامل الجانب 
مــع  شــفافية  بــدون  الكويتــي 
تطورات تأجيل تشــغيل المشروع 
وتعمــد تضليل الــرأي العام رغم 
قائمــة الأعمــال الفنيــة الطويلــة 

مرزوق الغانم

التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق

الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات إستراتيجية متضاربة
الغانم: مناقشة الاستجواب 

في جلسة الأول من مايو المقبل
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه 
أمس استجوابا موجها لوزير النفط والكهرباء والماء 
م.بخيت الرشــيدي من النائبين عمر الطبطبائي 

وعبدالوهاب البابطين.
وقال الغانم في تصريح صحافي انه وفق المادة 
135 من الدســتور تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء 
ووزير النفط بالاستجواب المكون من عشرة محاور.

وأوضح أن الاستجواب سيدرج في الجلسة 
المقبلة وأن الموعد الطبيعي لمناقشته في جلسة 1 
مايو بعد أن يستوفي مدة الـ١٤ يوما، ما لم تكن 

هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة.

وأضاف الغانم أن »أي تأجيل بعد هذه الجلسة 
يحتاج إلــى قرار من المجلــس إذا تقدم الوزير 

بطلب بذلك«.
وبســؤاله عما إذا طلب الوزير مناقشته في 
الجلسة المقبلة أي بعد 24 ساعة، قال الغانم »انه 
وفق إجراءات لائحية معينة يحتاج الأمر إلى عدة 
موافقات من المجلس، ومنها طلب إدراج الاستجواب 
على جدول الأعمال لأنه غير مدرج، وهذا يحتاج 
إلى مناقشــة، ثم طلب اســتعجال، وهذا يحتاج 
إلى موافقة ثم مناقشة البند وبعدها يحدد وقت 

المناقشة«.

أكدا رفضهما لشطب محور من المحاور أو الإحالة إلى »التشريعية« أو »الدستورية« أو »السرية«

المستجوبان: الاستجواب لن يقتصر على الوزير وحده 
بل سيتعداه إلى محاسبة »الدولة العميقة« في القطاع النفطي

أعلن النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين عن تقديمهما 
اســتجوابا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشــيدي، 
متضمنا عشرة محاور تدور حول التجاوزات في القطاع النفطي.

وأكــد النائبان، في مؤتمر صحافي مشــترك عقداه في المركز 
الإعلامي لمجلس الأمة عقب تقديم الاستجواب رسميا، أن المساءلة 
لن تتوقف عند محاسبة الوزير بل ستمتد إلى محاسبة ما وصفاه 

بـ »الدولة العميقة« في القطاع النفطي.
في هذا الســياق، قال النائب عمر الطبطبائي ان الاستجواب لم 
يأت من فراغ وان هناك العديد من الأسئلة سيكشف أجوبتها يوم 
الاســتجواب وكيفية التلاعب بالردود والتعدي على المال العام في 

القطاع النفطي.
وأشــار إلى عدم رد وزارة النفط على أسئلته البرلمانية إلا بعد 
انتهاء ثلاثة أشهر، مضيفا أن هناك تلاعبا في الردود التي وصلته.

ووجه الطبطبائي رسالة إلى وزير النفط مفادها »اصعد المنصة 
وفند أمام أهل الكويت محاور استجوابنا«، مشددا على أن »شركات 
القطاع النفطي ملك أهل الكويت ومصدر الدخل الوحيد للبلد، ولا 
يجوز أن تتلاعب القطاعات النفطيــة به بهذه الطريقة، ناهيك عن 

الظلم الذي تتعرض له القيادات الوسطى«.
وأضــاف »كنا واضحين مع الوزير بأن هناك مافيا تدير القطاع 
النفطي فهل سيتصدى الوزير لهم أم سيكون مثل الوزير السابق«، 

مبينا أن الجواب على هذا السؤال سيتضح في يوم الاستجواب.
وبين الطبطبائي أن محاور الاستجواب تتحدث عن هدر أموال عامة 
مثبت بالأدلة وبأوراق رسمية صادرة من مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها، وكوارث بيئية وتلاعب وتحايل على القوانين.
وشدد على ضرورة محاســبة القيادات النفطية، مؤكدا أنه إذا 
تجاوز الوزير المساءلة او استقال فبعدها من سيحاسب هو رئيس 

المجلس الأعلى للبترول إذا لم تتم محاسبة القيادات النفطية.
وبين الطبطبائي أن المحور الأول حول مشــروع الوقود البيئي 
والمحور الثاني عن الدخول باستثمارات فاشلة وبتلاعب على القانون 

ومثبت بالأدلة.
وأضاف ان المحور الثالث حول التقاعس في اســترداد الأموال 

العامــة من صفقة »الداو« وخبايا هذه الصفقة التي لم تظهر للرأي 
العام و»سوف نظهرها في الاستجواب«.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتناول تكرار تعطل إنجاز وتشغيل 
مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية.

وذكر أن المحور الخامس يتحدث عن »الباكيجات المليونية« التي 
يوجد بها تلاعب كبير من غير وجه حق، معتبرا أن هذا هو السؤال 
الســري الذي لم تقبل الحكومة الإجابة عنــه منذ دخوله المجلس، 

وعندما أجابت ضللت الاجابة.
وأوضح أن المحور السادس يتعلق بالأسئلة البرلمانية، لافتا إلى 
انه كان دائما ينصح الوزير بأن يقرأ الردود على الأسئلة البرلمانية 
قبل أن يوقع عليها لأن القيادات التي تحته تعلم بأن الوزير سيغادر 

وهم من سيبقون.
وأضاف »ولكن بعد هذا الاستجواب لن نقبل بأن يستمروا لحظة 

واحدة في كراسيهم«.
وأشار إلى ان المحور السابع يتطرق إلى إهدار المال العام ببرنامج 
القياديين الذي كلف الدولة عشرات الملايين، مضيفا أن القياديين الذين 
تم تأهيلهم تمت محاربتهم وفــي المقابل يتم التمديد لمن يريدونه 

حتى وإن تجاوز السن القانونية.
وأكد أنه سيثبت فشل هؤلاء القياديين وكذبهم على رئيس مجلس 

الوزراء بالأدلة والبرهان بصورة غير مقبولة.
واشــارالى ان المحور الثامن حول الإضراب والخبايا والأسباب 
الحقيقية للإضراب وما الذي عمله القياديون بعد ان خرجت نتيجة 

لجنة التحقيق التي شكلتها الدولة.
وأعلن ان المحور التاســع يتعلق بالكويتيين في القطاع النفطي 
والظلم الذي يقع عليهم بتفاصيل كبيرة، مؤكدا انها ستكون مفاجأة 

في الاستجواب.
وأكد أن المحور العاشر يتناول تهميش وسحب صلاحيات المجموعة 
القانونية في الشــركات النفطية، وهل هناك توجه إلى خصخصة 

المورد الوحيد هو النفط.
وتمنى أن يصعد الوزير المنصة ويفند الاستجواب، لافتا إلى أن 
الاستجواب هو استجوب فني وبرا بالقسم عندما نثبت بالأدلة هدر 

مئات الملايين من أموال الشعب الكويت بل أكبر من هذا الرقم بكثير.
وشــدد الطبطبائي على ضرورة عدم محاسبة الوزير فقط بل 
محاســبة الوزراء الحقيقيين أو الدولة العميقة في القطاع النفطي 
وهم الأشــخاص الذين يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن 

يحاسبهم كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول.
من جهته، حذر النائب عبدالوهاب البابطين سمو رئيس مجلس 
الــوزراء من محاولات اجهاض الاســتجواب، مضيفا أن اي إحالة 
للمحكمة الدستورية أو التشريعية أو السرية او الشطب، سيتحمل 

كلفتها سمو الرئيس وحده.
وقال البابطين »اننا نؤكد دائما على استخدام حق النائب في الرقابة 
من خلال استخدام صلاحياته وفق المادة 100 من الدستور، ووفقا 
للمادة 133 و134 من اللائحة«، مضيفا أنه من خلال هذا المنطلق تم 

تقديم استجواب لوزير النفط.
وكشف البابطين عن ان الاستجواب كان متوقعا تقديمه منفردا 

من قبل النائب عمر الطبطبائي كونه كان متبنيا الملف بمفرده.
وأضاف البابطين »وجهت في 29 شهر اغسطس 2017 رسالة إلى 
الحكومة مفادها بأنها يجب أن تقرأ رسائل النائب عمر الطبطبائي 

جيدا وبصوره صحيحة«.
وقال البابطين »لا خير فيما ان لم نقرن الاقوال بالأفعال والآن 
جاء الوقت المناسب كي اقرن قولي في 29 اغسطس الماضي بالأفعال 

بتقديم هذا الاستجواب«.
وأكد أن الهدف من الاســتجواب هو حماية استنزاف الأموال 
العامة وثروة الشباب الذي يتركون العمل بالقطاع الحكومي بسبب 
تصرف بعض القياديين الذين يعتبرون دولة حقيقية داخل الدولة 

كون النفط هو المورد الوحيد للدولة.
وقال البابطين إن هذا الاســتجواب سوف يسمى بالاستجواب 
المليــاري نظرا لكم الهدر والتلاعب في المال العام والذي يصل إلى 

أكثر من مليار دينار.
وأضاف »الآن ســنعرف من ســيكون قلبه على البلد وامواله 
ليحاســب من تعدى على المال العام«، مؤكدا أنه »لا خير في النواب 
وممثلي الامة ان لم ينتفضوا لســرقات وتجــاوزات أصبح كمها 

بالمليار وأكثر من ذلك«.
وأوضح البابطين »أحلنا مجمل من التقارير الى الحكومة وأوصينا 
بإحالتها إلى النيابة العامة لمحاســبة من تعدى على المال العام وفقا 

للمادة 17 التي تؤكد أن للأموال حرمة وحمايتها واجبة«.
ووجه البابطين ثلاث رسائل اولاها للوزير بخيت الرشيدي مفادها 
أنه »ليس مقبولا أن تستقبل قبل ان تصعد المنصة«، مضيفا »اعتقد 

ان الرسالة واضحة«.
وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة للحكومة وهي »ألا تجزع من 
ممارسة حق النائب في الاســتجواب وأن تواجه الاستجواب وفقا 
لنصوص الدســتور، مؤكدا أنه لا مجال لإجهاض هذا الاستجواب 

الملياري«.
وأشــار إلى أن الرسالة الثالثة موجهة للنواب وهي »ألا يحكموا 
على الاستجواب قبل سماع المرافعات، مؤكدا أن الاصل الدستوري 

ينص على سماع المرافعات قبل تحديد وجهات النظر«.
واضاف البابطين ان »الحكم بعد المرافعة ســيكون لكم أنتم يا 
ممثلي الأمة وأعرف أن ضمائركم الحية لن تسمح لكم بأن تغضوا 

الطرف عن استنزاف الأموال العامة«.
وأشار إلى أن الدســتور لم ينص على تحديد وقت أو مناسبة 
أو حدث سياسي للاســتجواب الذي يرتبط بضمير حي ونفائس 
ينتظرها ابناء الشعب الكويتي للتعبير عن وجهة نظرهم الحقيقية.
وتمنى البابطين على النــواب أن يحكموا ضمائرهم الحية في 
قاعة عبدالله الســالم والمنصة للدفاع عن حقوق الشــعب الكويتي 
والانتصــار لثروة الكويت الحقيقية والقضاء علي المحســوبيات 

والانتصار للضعفاء.
واشــار البابطين إلى ان الرسالة الأخيرة ستكون لسمو رئيس 
مجلس الوزراء »عبارة عن 4 لاءات لا تنازل عنها وهي أن شــطب 
كلمة وليس محورا أو جملة من الاستجواب ستكلف الرئيس الكثير«.

وأكد على ضرورة صعود الوزير في جلسة علنية وتفنيد محاور 
الاستجواب دون اللجوء إلى الدستورية ولا للتشريعية ولا السرية، 
معتبرا ان من سيتحمل الكلفة كاملة غير منقوصة هو سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
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ممارسات الوزير شجعت قياديي النفط على إضاعة هيبة القانون

استمرار التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول دون محاسبة أو ردع
القانونية الصادرة من بعض قيادات 

مؤسسة البترول الكويتية:
فــي تعارض صريــح مع قرار 
المجلس الأعلى للبترول رقم 64/3 
بالاجتمــاع  الصــادر   »2003/3«
الرابع والستين »2003/3« المنعقد 
بتاريخ 1 يوليــو 2003 والمتضمن 
التأكيــد على العمــل على تحقيق 
النفطيــة  الشــركات  اســتقلالية 
وإدارتهــا وفقا لقانون الشــركات 
التجاريــة وأنظمتهــا الأساســية 
والتــي تضمــن لهــا الصلاحيات 
الكافية والســلطات اللازمة لادارة 
أعمالهــا، ولقرار المجلــس الأعلى 
 »2003/5«  66/1 رقــم  للبتــرول 
الصادر بالاجتماع السادس والستين 
»2003/5« المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 
2003 والــذي يؤكــد على ضرورة 
تبني مؤسســة البترول الكويتية 
فلســفة واســلوبا في العمل يركز 
على البعد الاستراتيجي والاهتمام 
بالنتائج المالية والتشغيلية دون 
التدخل في الصلاحيات التنفيذية 
للشركات العاملة بما يضمن توسيع 
صلاحيات الشركات التابعة ودعم 
صفتها التجارية، أصدر مجلس ادارة 
مؤسسة البترول الكويتية برئاسة 
الوزير المســتجوب قــراره رقم 19 
لسنة 2018 في اجتماعه الثاني لعام 
2018 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2018 
بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب 
المحاماة المحلية والخارجية تضمن 
إجبار الشركات النفطية على عدم 
التعاقد مــع مكتب محاماة جديدة 
باسم الشركات اعتبارا من تاريخ 
صدور مجلس الادارة وعدم تجديد 
عقود مكاتب المحاماة السارية وإنهاء 
ما زاد منها على مدة السنة باعتبارها 
عقودا غير محــددة المدة! على اثر 
ذلك تصدى عدد كبير من الرؤساء 
التنفيذيين في الشركات النفطية لهذا 
القرار مبدين احتجاجهم واعتراضهم 
على ما يحمله مــن تهديد حقيقي 
النفطية  الشــركات  لخصوصيــة 
الخاضعة لقوانين العمل في القطاع 
النفطي والأهلــي وكذلك للقانون 
التجــاري علــى خلاف مؤسســة 
البترول الكويتية الخاضعة لقانون 
الخدمة المدنية ولا يمثلها في المحاكم 
سوى ادارة الفتوى والتشريع بقوة 
القانون، فكيف لها أن تدير الادارات 
القانونية للشــركات النفطية في 
مجالات ليس لها فيها أي خبرة!

اضافة الى أن الدائرة القانونية 
فــي مؤسســة البتــرول الكويتية 
تم تفريــغ جميــع مناصبها العليا 
عــن بكرة أبيها لســنوات بصورة 
متهورة بعيدا عن المسؤولية والعمل 
المؤسسي السليم، حيث فرغ منصب 
المستشار العام منذ خمس سنوات 
ولم يتم تعيــن مدير للدائرة منذ 
5 ســنوات ولا يوجد بها كذلك أي 
رئيس فريق على الاطلاق في أسوأ 
تشكيل لدائرة قانونية على مستوى 
جميع الجهات الحكومية بالدولة، 
بل تم التعديل على لائحة الترقيات 
للوظائف الاشرافية لفتح الباب أمام 
عدم تسكين هذه الشواغر وجعلها 
معلقة لســنين طوال بهدف تمكين 
أحد القياديين من اصدار القرارات 
غير القانونية باتباع قاعدة »على 
المتضــرر اللجوء للقضــاء« وذلك 
القانونيــن  بأحــد  بالاســتعانة 
الوافديــن الذين تم إنهــاء خدماته 
بتعليمات مباشرة من سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
ويكشف كتاب اعتراض الرئيس 
الكويتيــة  للشــركة  التنفيــذي 
للاستكشافات البترولية الخارجية 
»KUFPEC« الشيخ نواف الصباح 
في كتابه الموجه للرئيس التنفيذي 
البترول الكويتية نزار  لمؤسســة 
العدساني بتاريخ 22 فبراير 2018 
المستور عن أسباب الصراع المختلق 
لبعــض القياديــن فــي مؤسســة 
البترول مع نظرائهم في الشركات 
النفطية ويؤكد سياسة معاقبة تلك 
القيادات النفطية حيث ذكر التالي: 
»بحسب افادتكم في اجتماع الأعضاء 
المنتدبين أن الدافع الرئيسي لاصدار 
نظام التعاقد هو لتوحيد سياسة 
الدفاع في القضايا العمالية نظرا لما 
بدر من تقصير – بحسب ما أفدتم 
به - في ادارة أكثر من قضية عمالية 
ممــا أثار حفيظة المؤسســة حيال 
ادارة القضايــا العمالية« علما بأن 
المسؤول الأول والأخير عن خسارة 
تلــك القضايــا العمالية هم بعض 
قيادات مؤسسة البترول الكويتية 
الذين تسببوا في اضراب العاملين 
بالقطاع النفطي بعد تعمدهم تعطيل 
الأحــكام النهائيــة واجبــة النفاذ 
الصادرة باســم صاحب الســمو، 
ومخالفتهــم للأحــكام القضائيــة 
النافذة والصادرة مســبقا لصالح 
بعض العاملين وكذلك للاتفاقيات 
الثنائية المصادق عليها بين المؤسسة 
والشركات من جهة واتحاد البترول 
أو النقابات النفطية من جهة أخرى، 
وكذلك مخالفتهم لطبيعة العلاقة 
التعاقدية القانونية الخاصة حسب 
عقود عمل العاملين بالقطاع النفطي.

 الخاتمة:
يقول عز من قائل: )إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي 
الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.. 

سورة هود – آية 88(.
بناء على ما تقدم، وانطلاقا من 
الثقة التي أولانا اياها شعب الكويت 
الكريم واستشــعارا للمســؤولية 
الوطنية والنيابيــة والاجتماعية 
نتقدم بهذا الاستجواب بما فيه من 
محاور ومخالفات جسيمة لتحصين 
المورد الأساسي لاقتصادنا الوطني 
من حالــة التردي والعبث الاداري 
المتعمــد لاعادة التوازن قبل فوات 
الأوان وتلاشي فرص الاصلاح.

اللهــم إني قــد بلغــت... اللهم 
فاشهد

المتســببين بهــذه التجــاوزات الى 
هيئة المحاكمات التأديبية حســب 
قانــون انشــاء ديــوان المحاســبة 
يحمله المسؤولية السياسية كاملة 
بسبب مواصلته نهج وزراء النفط 
الســابقين في العجز عن التصدي 
لمعالجة ملفات فساد بعض قياديي 
القطاع النفطي، وربما كان ذلك لأنه 
وبصفته السابقة كرئيس تنفيذي 
لشركة البترول الكويتية العالمية 
كان أحد من تسببوا في اهدار الأموال 
العامة بصرفها للعاملين لديه الذين 
لم يشملهم الاضراب لأنه ليس لديهم 
تمثيل نقابي دعى للاضراب كما أنهم 
خارج مظلة اتحاد عمال البترول.

المحور التاسع:
الاســتمرار فــي إهــدار الأموال 
العامــة بصــرف مكافــآت نهايــة 
خدمة مبالغ فيهــا للوافدين تصل 
الــى 10 أضعاف مكافآت الكويتيين 
المعينــن بالقطــاع النفطي بعد 10 
أغســطس 2014 رغم عــدم انطباق 
قانون العمل بالقطاع النفطي عليهم 
وبالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء 
بخصوص ترشيد الانفاق وتقنين 

المصروفات:
النفطية  القيادات  رغم اسراف 
فــي اســتغلال توجيهــات مجلس 
الوزراء فيما يتعلق بترشيد الانفاق 
وتقليل المصروفات لإصدار العديد 
من قرارات انتقاص حقوق العاملين 
مــن أبناء الكويــت، الا أنها مازالت 
حتى عهد الوزير المستجوب تتعامى 
عن تعديل لوائح مؤسسة البترول 
الكويتيــة وشــركاتها التابعة بما 
يهــدف الى تخفيض قيمــة مكافأة 
نهاية الخدمة للعمالة الوافدة المتوقع 
تعيينها أسوة بالعاملين الكويتيين 
المعينين حديثا »فيما بعد أغسطس 
2014« والذين نص القانون رقم 110 
لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة 
مالية للخاضعين لقانون التأمينات 
الاجتماعية على وضع سقف أعلى 
لمكافــأة نهاية خدمتهــم لا يتجاوز 
27.000 دينار فقــط لا غير. حيث 
يتم الاســتمرار في صــرف مكافأة 
نهاية الخدمة للعمالة الوافدة بأرقام 
مبالغ فيها بواقع أجر 30 يوما عن 
كل سنة خدمة من السنوات الخمس 
الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة 
من السنوات التالية وبعدد رواتب 
مفتوح وسقف راتب مفتوح يتيح 
المجــال أمام تضخم مكافــأة نهاية 
خدمة العمالة الوافدة لتصبح أكثر 
مــن 10 أضعــاف مكافــأة العاملين 
الكويتيين المعينين حديثا في العديد 
من الحالات رغــم أن هذا التطبيق 
مستوحى من القانون رقم 28 لسنة 
1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال 
النفطية والذي ينص بكل وضوح 
فــي المــادة الأولى منه علــى أنه لا 
ينطبــق أساســا الا علــى العاملين 

الكويتيين فقط. 
فــي حين أن قانــون العمل في 
القطاع الأهلي رقم 6 لســنة 2010 
الــذي يجب تطبيقــه على العمالة 
الوافدة في الشركات التابعة لمؤسسة 
البترول الكويتية ينص في المادة 
51 منه على أن مكافأة نهاية الخدمة 
لهم يجب أن تكون محددة بسقف 
أعلى لا يتجاوز أجر سنة ونصف 
السنة 18 شهرا بواقع أجر خمسة 
عشر يوما عن كل سنة من السنوات 
الخمس الاولى وأجر شهر عن كل 
ســنة مــن الســنوات التالية دون 
أن تجاوز الســقف المحــدد. بل إنه 
حتى هذه المكافــأة لا تنطبق على 
العمالــة الوافــدة والمستشــارون 
القانونيــون الوافــدون »المقربون 
مــن بعض القيــادات المتحكمة في 
صناعة القرار« في مؤسسة البترول 
الكويتية غير الخاضعين للقانونين 
النفطي والأهلي بل يكون خضوعهم 
لقانون الخدمة المدنية الذي لا يجيز 
مثل هذه المكافآت المتضخمة للعمالة 
الوافــدة. حيث أدى عــدم الالتزام 
بتطبيــق أحكام قوانين الدولة الى 
اســتمرار استنزاف خزينة الدولة 
بتحميلهــا أعبــاء غير مســتحقة 
نتيجة هذا الاهمال الإداري الفاضح 
والمستمر في عهد الوزير المستجوب، 
خاصــة في ظــل اســتمرار افراط 
بعض الشــركات التابعة لمؤسسة 
البترول الكويتية بنشــر اعلانات 
التوظيف المباشر للعمالة الوافدة 
في العديد من صحف الدول العربية 
والآســيوية للكثير مــن الوظائف 
الادارية والفنية رغم تكدس سوق 
العمل بخريجي هذه التخصصات 
من أبنــاء الكويت. اضافة لذلك لم 
تقم مؤسســة البتــرول الكويتية 
وشركاتها التابعة بتعديل لوائحها 
لإلغــاء تحملها ميزانية المســاعدة 
التعليمية »رسوم المدارس الخاصة« 
لأبنــاء العاملــن غيــر الكويتيين 
أســوة بأبناء العاملــن الكويتيين 
فــي تجاهل صريح آخر توجيهات 
مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد 
الانفاق وتقليل المصروفات التي لا 
يتم تطبيقها الا على أبناء الكويت 
وتتحطم عند أعتاب العمالة الوافدة 
لأسباب لا يعلمها الا الله ثم بعض 
القيــادات المتنفــذة الذين اســتمر 
الوزير المســتجوب في تســليمهم 
جميع زمام أمــور القطاع النفطي 
وأســاءوا اســتغلال تشــريعات 
القوانــن الكويتية كذلــك لتمييز 
العمالة الوافدة ضد أبناء الكويت 

على أرض وطنهم.

المحور العاشر:
تهميــش وســحب صلاحيات 
القانونية بالشــركات  المجموعات 
النفطيــة بمــا يؤثــر ســلبا على 
المواقف القانونية لشركات النفط 
أمام الخصوم في مختلف درجات 
التقاضي كعقاب حيال ادارة القضايا 
العمالية التي خســرتها الشركات 
بســبب التزامهــا بالقــرارات غير 

العمل، كما أنهــا تعتبر من جرائم 
الأموال العامة كونها شملت بالاضافة 
الى التجاوزات الســالف ذكرها، ما 

يلي:
1- تم صرفها للعاملين في بعض 
الشركات النفطية التي لم يشملها 
الاضــراب لأنه ليــس لديها تمثيل 
نقابي دعى للاضراب »مثل: 1 الشركة 
الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود- 
2 شركة البترول الكويتية العالمية«.
2- تم صرفها للعاملين في بعض 
الشركات النفطية التي لم يشملها 
الاضراب لأن نقابتها المســتقلة لم 
تأخذ قرار المشاركة بالاضراب »مثل: 
الشــركة الكويتية للاستكشــافات 

البترولية الخارجية«.
3- تم صرفها للعاملين باحدى 
الشــركات التــي كانــت ولا زالــت 
عملياتها متوقفة تماما بمعزل عن 
الاضــراب ودون أي أثر لأي أعمال 
اســتثنائية وعدم وجود أي انتاج 
لصالح الدولة »الشــركة الكويتية 

لنفط الخليج«.
4- تم صرفها لمجموعة أخرى 
من العاملين نظير أعمالهم اليومية 
التــي لا تخرج عن المهــام المدرجة 
بالوصــوف الوظيفية بالمؤسســة 

وجميع شركاتها التابعة.
5- توزيع مبالغ كبيرة من هذه 
المكافأة على عدد كبير من المضربين 
أنفسهم بســبب عدم الاستناد الى 
كشوفات الحضور والانصراف وعدم 
وجود مثل بعض هذه الكشــوفات 

في بعض الشركات.
6- تم صرفها للعاملين المشاركين 
في مهام تدريبية رسمية وتدريبية 
خارج البلاد ولهم مخصصات سفر 

يومية.
7- صرفهــا للعاملــن غيــر 
الكويتيــن العاملين فــي المصافي 
الآســيوية والأوروبيــة والحقول 
الخارجية ولم يشــملهم الاضراب 
»مثل: 1 شــركة البترول الكويتية 
العالميــة - 2 الشــركة الكويتيــة 
للاستكشافات البترولية الخارجية«.
ونظرا لتيقن الجهاز التنفيذي 
بالمؤسسة بعدم مشروعية وقانونية 
هذه المكافأة لم تقم المؤسسة بموافاة 
ديوان المحاسبة بالقرارات الخاصة 
بصرف تلك المكافآت بما يتعارض 
مع المــادة 12 من القانــون رقم 30 
لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
وتعديلاتــه التي تقضــي بوجوب 
موافاة الديوان بالقرارات الصادرة 
والخاصة بالمعاشات والمكافآت وما 
في حكمها في ميعاد أقصاه 30 يوما، 
وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة في 
تقريره السنوي للسنة المالية 2016-
2017، حيــث ان الجهــاز التنفيذي 
بمؤسسة البترول الكويتية لا يحق 
له استحداث نظام مكافآت جديد أو 
حتى مجــرد التعديل على الأنظمة 
القائمة دون الرجوع للمجلس الأعلى 
للبترول بعد اعتماد اللائحة الادارية 
الجديدة ونظام العاملين بمؤسسة 
البتــرول الكويتيــة بموجب قرار 
المجلس الأعلى للبترول رقم 109/1 
بتاريخ 10 يناير 2016، حيث نصت 
المــادة 17 من البــاب الخامس فيما 
يتعلــق بالمكافــآت والحوافز بكل 
وضوح على أنــه: »يضع المجلس 
الأعلــى للبتــرول أنظمــة خاصة 
بمنح المكافآت والحوافز« ولا مجال 
للتذرع بلائحة السلطات المالية في 
ظل وجود نظام معتمد ينظم منح 
المكافآت عن الأعمال الاســتثنائية، 
ولم يكون قرار مكافأة العاملين أثناء 
فترة الاضراب ســوى تجاوز غير 
قانوني لاختصاصات وصلاحيات 

المجلس الأعلى للبترول.
والســؤال المســتحق هنــا، ألا 
تعتبــر هذه المكافأة غير القانونية 
لتوزيع الهبات على من ساند ادارة 
المؤسســة - أو خشــي من بطشها 
- دليــل على ســقوط حجة التزام 
مؤسسة البترول بتوجيهات مجلس 
الوزراء لتقنين المصروفات وترشيد 
الانفــاق؟ ألم يكن هــذا هو الغطاء 
الوحيــد لادارة المؤسســة لتبرير 
تعســفها فــي انتقاصــات حقــوق 
العمال بصورة غير قانونية؟ وألا 
يجب الحد من أساليب وممارسات 
بعض القيادات النفطية في تعاملها 
مع المجلس الأعلى للبترول نفسه 
وكأنــه مجــرد كيــان اداري تابــع 
لهيمنة قطاع الموارد البشــرية في 
مؤسســة البتــرول الكويتية دون 
أي احترام لمبدأ تسلسل السلطات 
بعد أن اتضح تقصير وزراء النفط 
المتعاقبين بما فيهم الوزير الحالي 
بقسمهم الدستوري بالمحافظة على 
المال العام رغم تراكم تجاوزات بعض 

قيادات النفطية.
وأخيرا، بعد ثبوت التجاوزات 
ومخالفة القوانين وامتناع الوزير 
المستجوب عن استرداد ما صرف من 
أموال عامة دون وجه حق واحالة 

عليها بين المؤسسة والشركات من 
جهة، واتحاد البترول أو النقابات 

النفطية من جهة أخرى.
3- طبيعــة العلاقة التعاقدية 
القانونية الخاصة حسب عقود عمل 

العاملين بالقطاع النفطي.
حيــث اتضــح كذلك أنــه رغم 
رفــض الادارة القانونيــة بشــركة 
نفــط الكويت تنفيذ بعض قرارات 
انتقاص حقوق العاملين التي مست 
المراكز القانونيــة للحاصلين على 
أحكام قضائية نافذة، الا أن العضو 
المنتــدب للموارد البشــرية والذي 
يشغل بالوقت نفسه عضوية مجلس 
ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة 
أرسل كتابا رسميا بتاريخ 2016/3/29 
يجبر فيه شركة نفط الكويت على 
تجاهل أحكام هيئة التحكيم الصادرة 
باســم حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد وينسف فيه جميع أعمال لجان 
التوفيق السابقة المشار اليها بصدر 
الحكــم مما نزع الغطــاء القانوني 
النفطية ودفع  القيادات  لممارسات 
العمال للاصــرار على المضي قدما 
بالاضــراب بســبب قــوة الوثائق 
القانونيــة التــي بحوزتهــم ضــد 
الادارات القانونيــة في المؤسســة 
ومختلــف الشــركات التابعة التي 
أصبح لا حول لهــا ولا قوة ودون 
أي حجج قانونية ســليمة بسبب 
تجاســر بعض القيــادات بالتعدي 
على هذه الأحكام القضائية النافذة، 
التي لم يتم تطبيقها الا بعد انتهاء 
الاضراب بفتــرة طويلة وعلى اثر 
اســتلام الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت انذارا قضائيا بعزله من 
الوظيفة حسب ما تنص عليه المادة 
»58 مكرر« من القانون رقم 31 لسنة 
1970 بتعديــل بعض أحكام قانون 
الجزاء رقم 16 لســنة 1960 بشــأن 
الجرائــم المخلة بواجبات الوظيفة 
العامة في حالة استمراره في رفض 
تطبيق الأحكام القضائية النافذة.
كما أن مختلف أنواع الترهيب 
والتهديد والقمع التي اســتعملتها 
بعض قيــادات مؤسســة البترول 
الكويتية وعدد من الشركات التابعة 
لها ساهم في المزيد من تأجيج العمال 
الرافضين لأساليب الاستبداد والتفرد 
بالقــرار دون أي احتــرام للحقوق 
والالتزامات التي أصبحت جزءا من 
العلاقة التعاقدية خاصة بعد تعاظم 
مستوى التهديدات على اثر رسالة 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
الكويتيــة لجميع العاملين بتاريخ 
2017/4/14 »قبــل الاضراب بثلاثة 
أيام« والتي ادعى بها أن »الاضراب 
مجرم في الكويت قانونا« وهذا ما 
ليس له وجود علــى أرض الواقع 
بــن طيــات قوانين الدولــة، بل ان 
محكمة التمييز أقرت أن الاضراب 
حق للعمال في الكويت لم يجرمه 
القانون ولا يجوز فصل المشارك فيه 
ولا يحق لجهة العمل المساس بحقوق 
العاملين. يؤكد علــى ذلك اعتراف 
مؤسسة البترول الكويتية نفسها 
رسميا باضراب سابق لنقابة عمالية 
في شركة نفطية تابعة لها سنة 2013 
معتبــرة أن أيام التغيب للاضراب 
المشار اليه أيام عمل رسمية بموافقة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
وذلــك ما أثبتتــه رســالة العضو 
المنتدب المختص بالموارد البشرية 
بالمؤسســة بدر الشــراد في كتابه 

المؤرخ 2013/6/23.
وبعد انتهاء الاضراب وصدور 
التعليمــات الحكيمــة مــن القيادة 
السياســية بعدم تمكــن القيادات 
النفطية من معاقبة أي عامل شارك 
بالاضــراب بمــا يتفق مــع قوانين 
الدولة، أبت بعض القيادات النفطية 
الا أن تواصل مساعيها في معاقبة 
العاملين المضربين وشــق صفوف 
العاملين بأي وســيلة كانت ولكن 
هــذه المرة ليس بانــزال العقوبات 
التي صدتها القيادة السياسية عن 
العاملين المضربين ولكن باستباحة 
الأمــوال النقديــة وتوزيعهــا على 
العاملــن غير المضربــن حتى لو 
كان ذلــك على حســاب حرمة المال 
العــام. نتيجة لذلك صــدر تعميم 
التنفيــذي بالإنابة  الرئيــس  مــن 
بمؤسســة البترول الكويتية وفاء 
يوسف الزعابي بتاريخ 2016/5/19 
بتوجيه المســؤولين في المؤسســة 
وجميع شركاتها النفطية المملوكة لها 
بالكامل الى مباشرة صرف ما تمت 
تسميته »مكافأة العاملين أثناء فترة 
الاضراب«، كمبالغ نقدية موزعة على 
أربعــة فئــات 1.500 دينار- 1.000 
دينار- 500 دينار- 250 دينارا.

ان تلــك المكافــأة تم تقديمهــا 
للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد 
الذي تتحمل الدولة تعويضهم عنه 
برواتب شهرية ثابتة ومجزية وهذا 
مخالف للقواعد القانونية الصريحة 
التي تمنع ازدواجية الصرف لنفس 

ترقيات مشــوه ومعطل ينص منذ 
سنة 2013 على تخصيص 20 نقطة 
لاســتخدام نظام التقييم العكسي 
360، ولكن استمر تعطيل هذا البند 
بعلم وزير النفط المستجوب حتى 
اليوم رغم ما أســفر عنه من اهدار 
لحقوق العديد من الكفاءات الوطنية 
المتميــزة حيث يتــم تحويل وزن 
هذا البند لصالح الآراء الشخصية 
لأعضاء لجنة المفاضلات التي أصبح 
وزنهــا 55 نقطة من أصل 100 بعد 
اضافــة العشــرين نقطــة المعطلة 
المشــار اليهــا وذلك في اســتغفال 
متعمــد للجميــع وفــي اســتهانة 
صريحة لتوصيــات لجان مجلس 
الأمة المكلفة بالتحقيق في ترقيات 
مشبوهة سابقة في القطاع النفطي 
وانتهــت توصياتها الــى ضرورة 
الاعتمــاد على عناصــر أخرى بدلا 
من الرأي الشخصي لأعضاء لجان 
المفاضلات المؤقتة والذين عادة ما 
تكون آراؤهــم وليدة اللحظة على 
عكس تقييم الأداء الســنوي الذي 
يكون بناء علــى آراء مجمعة على 

مدى ثلاث سنوات أو أكثر.
وفي انتهاك خطير آخر لحقوق 
المتميزين وما يحمله من آثار مدمرة 
أخــرى لســامة العمل المؤسســي 
السليم تم الغاء شرط وجوب اجراء 
المفاضلة خلال 6 أشــهر من تاريخ 
خلو الشاغر، وبالتالي استمر خلو 
بعض المراكز المهنية الحساسة ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر استمرار 
القانونيــة في مؤسســة  الدائــرة 
البترول الكويتيــة بدون أي مدير 
أو رئيــس فريق يديــر أعمال هذه 
الادارة الحساسة منذ سنة 2013 حتى 
هذا اليوم وذلك لتمكين أحد القيادات 
المتنفذة من التحكم في صناعة القرار 
بمعونة أحد المستشارين الوافدين 
دون أي ثقــة بأبنــاء الوطن، وهذا 
ما يفســر توالي خسارة المؤسسة 
وشــركاتها التابعة لمعظم الأحكام 
القضائية فــي صراعاتها المفتعلة 
مع العاملين ونقاباتهم الممثلة لهم 
دون أي تحرك من الوزير المستجوب 
لمعالجــة هذه الاختــالات الادارية 

الفاضحة.

المحور الثامن:
التفريــط في اســترداد المبالغ 
المصروفــة دون ســند قانونــي 
كمكافــأة لغيــر المضربــن، وعدم 
محاسبة المتسببين باضراب القطاع 
النفطي وتوقف 90% من انتاج نفط 
الكويت لمدة 3 أيام وخسارة الأحكام 
القضائية المتتابعة لصالح المنظمات 

العمالية:
قام العاملون بالقطاع النفطي 
بتنظيم اضرابهم الشامل خلال الفترة 
من 17-19 ابريل 2016 بسبب بعض 
القرارات المزاجية التي هيجت القطاع 
النفطي بأسره حينما تجاهلت بعض 
القيادات احترام القوانين واللوائح 
تحــت ذريعة الالتــزام بتوجيهات 
مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد 
الانفاق وتقليل المصروفات، في حين 
ثبت أن توجيهات مجلس الوزراء 
هــذه يتــم ضربها عــرض الحائط 
من قبــل نفــس القيــادات متى ما 
تضاربت مع المصالح الشــخصية 
»الماديــة« لبعــض القياديين الذين 
تسببوا بكل هذه الفوضى والعبث 
الاداري الخــاق! وبعــد أن فقــدت 
بعض القيادات النفطية حياديتها 
ومهنيتهــا بالتفــن فــي صياغــة 
مبادرات وقرارات انتقاص حقوق 
جميع شرائح العمال، وتعمد تجاهل 
المبادرة لشمول الباكيجات المليونية 
التي تمس المصلحة الخاصة لبعض 
القيادات التي كان لها دور رئيسي 
في افتعال أزمة الاضراب وانتقاص 
حقوق العمال دون سند قانوني.
عــاوة على ذلــك، أثبت فريق 
العمــل الحكومــي المشــكل بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقم 574 لســنة 
2016 »برئاسة وزير الدولة لشئون 
مجلس الــوزراء وعضوية كل من 
الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس 
ادارة الفتوى والتشريع« والمختص 
بدراســة تداعيات اضــراب القطاع 
النفطي واللجنة القانونية التابعة 
له المشكلة وفقا لقرار وزير الدولة 
لشــئون مجلس الــوزراء رقم 26 
لســنة 2016 أن الرأي القانوني في 
أغلب المسائل الخلافية كان لصالح 
العاملين بالقطاع النفطي على خلاف 
ادعاءات القيــادات النفطية وثبت 
فعلا أن تلك القرارات التي تسببت 
فــي ايقاف ما لا يقــل عن 90% من 
انتاج نفط الكويت بســبب تعدي 
هذه القيادات على الحقوق المكتسبة 

للعاملين قد تجاوزت كلا من:
1- الأحــكام القضائية النافذة 
والصــادرة مســبقا لصالح بعض 

العاملين.
2- الاتفاقيات الثنائية المصادق 

مردود بعد تعمد تســليم الشركة 
لوافد أجنبي لخدمة أجندات خفية 
ومصالح خاصة ضيقة على حساب 
أبناء الكويت، وفي نفس الوقت عدم 
محاسبة جميع القياديين المشرفين 
على هذا البرنامج اذا لم تكن نتائجه 
سوى الفشل والاخفاق على حساب 
المال العام كما هو مثبت حتى الآن.
وفي مقابــل ذلك، يتــم تغيير 
ضوابط استحقاق دخول المفاضلة 
لشــغل الوظائف القيادية بصورة 
شــبه مستمرة ليتم تفصيلها على 
قيــاس المرشــح المطلــوب ايصاله 
للمنصب على حســب المرشــحين 
حســب عناصر المفاضلــة القائمة 
قبل اعادة غربلتهــا، تارة باضافة 
احتســاب نوع خبرة المرشح أثناء 
خدمته كرئيــس فريق وذلك لأول 
مرة بــدلا من نوع خدمتــه كمدير 
كما درجت العادة وذلك بهدف تعمد 
تغيير المراكز القانونية للمرشحين 
واتاحة المجال لدخول مرشح جديد 
لم يسبق له دخول مفاضلة نفس 
المنصب خلال المرات السابقة لنفس 
المنصب على حســاب بقية المدراء 
المتميزين من أصحاب الاختصاص 

في مجال الشاغر المتاح!
وتارة أخرى، يستمر مسلسل 
التلاعب بنظام الترقيات للقياديين 
بهدف تعمــد التأثير علــى المراكز 
القانونية للمدراء المرشــحين عبر 
تخفيض شــرط ســنوات الخدمة 
المطلوبة كمدير لتكون 3 ســنوات 
بدلا من 5 سنوات، واستحداث بند 
جديد ينسف تقييم الأداء السنوي 
للمدراء الأكفاء المتميزين المؤهلين 
لتصدر المفاضلات من غير المحسوبين 
على بعــض القيادات المتحكمة في 
صناعة القرار بالقطاع النفطي وذلك 
عبر اضافة بنــد جديد يبلغ وزنه 
20 نقطة جديدة للرأي الشــخصي 
في يــد العضو المنتــدب/ الرئيس 
التنفيذي المســؤول في العمل عن 
المدير المرشح للمفاضلة بما يسهل 
تعمد اساءة اســتغلالها والتلاعب 
بالمراكز القانونية للمدراء المرشحين 
بل واقصاء المتميزين منهم في هذا 
الاجراء التمهيــدي دون اعتبار لما 
ينتج عنه من قتل الولاء الوظيفي 
انتاجيــة  والتأثيــر ســلبا علــى 
المتميزين في هذا القطاع الحساس. 

وتخلل ذلك حجز العديد من 
الشــواغر المهمة ومنها شــاغر 
نائب الرئيس التنفيذي للشــؤون 
الادارية والمالية بشركة نفط الكويت 
بصورة عبثية لأكثر من سنة انتظارا 
لهــذه الفرصة المشــبوهة بتغيير 
ضوابط الترشيح لتهيئة الفرصة 
أمام أشخاص لا يحملون أي مراكز 
قانونية تؤهلهــم دخول المفاضلة 
لعدم استيفائهم الشروط الأساسية 
لهــا الا بهذه التغييــرات الفاضحة 
للتلاعب بالمراكز القانونية للمدراء 

المرشحين.
كما تضمنــت الآليــة الجديدة 
لترقيات شاغلي الوظائف القيادية 
في القطاع النفطي مخالفة صريحة 
أخرى وذلك بعد أن تم اقصاء الرؤساء 
التنفيذيين والأعضاء المنتدبين من 
عضويــة لجنــة اختيــار شــاغلي 
الوظائف القيادية واستبدالهم بلجنة 
ثلاثية من أعضاء خارجيين أحدهم 
موظف على عقد توريد عمالة مقاول 
في الشركة الكويتية للاستكشافات 
البترولية الخارجية كوفبيك تجاوز 
عمره السبعين عاما ويتقاضى راتبا 
ضخما الى جانــب راتب التقاعدي 
في تعارض مصالح خطير. أضف 
الــى ذلك عــدم استحســان بعض 
قيادات المؤسســة نتيجة المفاضلة 
بعد اتمام كافــة اجراءاتها ومقابلة 
جميع المرشحين المستوفين للشروط 
بعد تعديلها لشــغل منصب نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة 
في شركة نفط الكويت، فما كان من 
الوزير المستجوب الا اعطاء الضوء 
الأخضر لمجلس ادارة شــركة نفط 
الكويت لنقل نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات في غرب الكويت الى شاغر 
الخدمات المشتركة، حيث صدر القرار 
بتاريخ 7 يناير 2018، ليتيح المجال 
لاجراء مفاضلة جديدة في شــاغر 
العمليات بقائمة مرشحين مختلفة 
 Job تماما بعد تغير العائلة الوظيفية
Family للشاغر، وهذا ما تم بتاريخ 
11 فبراير 2018 باختيار مرشح جديد 
لشاغر العمليات في غرب الكويت، 
بعد أن نجح الوزير المستجوب في 
ازاحة المرشــح الســابق الذي وقع 
عليه الاختيار من دخول المفاضلة 

المعادة تماما.
وفي جانب آخر، تواصل التلاعب 
في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف 
الاشــرافية بالدرجــات 17 وأعلــى 
بالقطــاع النفطــي، حتــى أنه هذا 
اليوم تتم المفاضلة لشغل وظائف 
المدراء ورؤساء الفرق بناء على نظام 

تحملت المؤسسة وشركاتها التابعة 
تكلفة سفر واقامة جميع المتدربين 
خلال فتــرة تنفيذ العقد بالاضافة 
الى تكلفة اقامة البرامج التدريبية 
التي تنعقد داخل الكويت. وخلال 
الســنة المالية 2016-2017 تم نقل 
مسؤولية والتزامات العقد من شركة 
خدمات القطاع النفطي الى شركة 
نفط الكويت بســبب قرار تصفية 
الأولى على الرغم من عدم اختصاص 
الشركة الثانية في ظل وجود مركز 

التدريب البترولي التابع 
للمؤسســة، فضــا عــن قيام 
المؤسســة بتكليف مركز التدريب 
البترولــي الاشــراف علــى العقد 
وفق المــادة 5.3 من الاتفاقية التي 
تقضي بأن المشرف على العقد هو 
العضو المنتدب للتدريب والتطوير 
الوظيفي بالمؤسسة ومازالت سارية 
في سنتها الخامسة حتى عهد الوزير 
المســتجوب دون أدنى تدخل منه 
بعد أن تبين لديوان المحاســبة أن 
الغرض من اسناد العقد للشركات 
التابعة هو استمرار تفادي المؤسسة 
الدخول فــي الاجــراءات الخاصة 
لعرض مشــروع العقد وتعديلاته 

على الجهات الرقابية.
 نتيجة لذلك، وبدلا من محاسبة 
القيادات غير المؤهلة التي أشرفت 
علــى البرنامج المذكور، كان وزراء 
النفط المتعاقبون بمن فيهم الوزير 
المســتجوب عونا وســندا لجميع 
القرارات العبثيــة التي لم تكترث 
للمبالــغ الطائلة التــي تم صرفها 
من المــال العام لتغطيــة البرنامج 
الخاص لتطوير القياديين دون هدف 
واضــح ودون أي نتائــج مرجوة، 
حيث انتهت أغلب قرارات تعيينات 
القيادات الــى التجديد لمن تخطت 
خدمته 35 ســنة لعدم وجود بديل 
مؤهل ومنها التمديد لخمس رؤساء 
تنفيذيــن تجــاوزت خدمتهــم 35 
ســنة أحدهم الوزير نفســه! الذي 
اتضح امكانية الاســتغناء عنه في 
حالة قبول ترشــحه لوزارة فقط. 
فــي تقصيــر واضح لخلــق ودعم 
صف ثان جديد للقيادات النفطية 
رغم كل الأمــوال الطائلة المبذولة. 
وكانت الطامة الكبرى في التقاعس 
بتسليم شركة ايكويت - أكبر شركة 
للبتروكيماويات بالكويت - للشريك 
الأجنبــي »داو الأميركية« الذي لم 
يتــوان في تكبيــد الدولــة غرامة 
باهظة تجاوزت الملياري دولار على 
حساب المال العام بعد أن تم الايعاز 
لمجلس ادارة ايكويت - تساهم فيها 
الدولة بنسبة 42.5% من رأس مالها 
وتبلغ نســبة رأس المــال الكويتي 
بالمشــاركة مــع القطــاع الخــاص 
63.5% - للاجتماع واختيار رئيس 
تنفيــذي جديــد بعــد تعمد حجب 
حق الترشــيح لشغل هذا المنصب 
الحســاس عن جميع أبناء الكويت 
بصورة متعمدة من قبل الرئيسين 
التنفيذين للمؤسسة وشركة صناعة 
التابعــة  البتروليــة  الكيماويــات 
لها رغــم اعتراض ممثلــي القطاع 
الخاص، الأمر الــذي ثبت معه في 
جانب آخــر اخفاق برنامج تدريب 
القياديــن المشــار اليه فــي تأهيل 
أي مرشــح لتبــوؤ منصب بحجم 
منصب الرئيس التنفيذي لشــركة 
ايكويت للبتروكيماويات رغم كلفته 
العاليــة على خزينــة الدولة دون 

الأعلى للبترول لا ينازعه عليه أحد، 
وذلك اما لأن العضو المختص بإعداد 
الاجابة قد تمكن من الايقاع بالوزير 
بهذا الفخ لحماية نفسه ومن شاركه 
التجاوزات أو أن الوزير نفسه قد 
تعمد ادعاء التجاهل لتوفير حماية 
غير مشروعة للقيادات المتجاوزة، 
ويكفي القول إن اجابة وزير النفط 
الحالي حملت في طياتها العديد من 
أدلــة الادانة القاطعــة على وجود 
تجــاوزات صريحــة للمــال العام 
أضاعــت الحقــوق الماليــة للدولة 
بعد تعمد بعض القيادات ترصيد 
اجازاتهم السنوية وبقية العاملين 
بصورة نقدية بالمخالفة لتوجيهات 
مجلس الوزراء وبعد التعدي على 
اختصاصات المجلس الأعلى للبترول 
واللوائــح الادارية وعلــى قوانين 

الدولة.
وأخيرا، بعد ثبوت التجاوزات 
ومخالفــة القوانــن وجواب وزير 
النفــط الملــيء بالجهــل أو ادعــاء 
التجاهل بنصــوص أحكام قانون 
انشاء مؤسسة البترول الكويتية 
وامتناعه عن استرداد ما صرف من 
أموال عامة دون وجه حق واحالة 
المتســببين بهــذه التجــاوزات الى 
هيئة المحاكمات التأديبية حســب 
قانون انشاء ديوان المحاسبة يحمله 
المسؤولية السياسية كاملة بسبب 
مواصلته نهج وزراء النفط السابقين 
فــي العجز عن التصــدي لمعالجة 
ملفات فساد بعض قياديي القطاع 

النفطي. 

المحور السابع:
اهدار المــال العام على برنامج 
تدريبــي لتطويــر القياديين دون 
نتائــج مرجــوة ودون محاســبة 
القياديين المشرفين على هذا الهدر، 
والتمــادي في التجديــد للقياديين 
الذيــن تخطت خدمتهم 35 ســنة 
لعدم توفر بديل، والتلاعب بأنظمة 
ترقيات شاغلي الوظائف القيادية 
والوظائــف الاشــرافية والهيــاكل 

التنظيمية الوظيفية:
البتــرول  مؤسســة  قامــت 
الكويتيــة بالاشــراف علــى عقــد 
مشروع اســتحداث وتنفيذ منهج 
تدريبي متكامل لقياديي المؤسسة 
وشــركاتها التابعة في سنة 2013 
ولمدة 5 سنوات وبقيمة 10.895.000 
دينــار. ورغم وجود مركز تدريب 
بترولــي معتمد تابع للمؤسســة 
وشركاتها، تم اســناد التعاقد الى 
شــركة خدمــات القطــاع النفطي 
بتاريخ 2013/7/23 قبل يوم واحد 
من اتخاذ مجلس ادارة المؤسســة 
قراره رقم 64 لســنة 2013 بتاريخ 
2013/7/24 بتصفية الشركة المذكورة 
بهدف تفادي الدخول في الاجراءات 
الخاصة لعرض مشروع العقد على 
الجهات الرقابية. واتضح أن الشركة 
المتعاقــد معها غير مؤهلة من قبل 
لجنة التأهيل والتصنيف المشكلة 
وفقا لنظــام التعاقد على البرامج 
التدريبية وغير متخصصة في مجال 
التدريب والتطوير الوظيفي، وأن 
تقييم الشركة يأتي بالمركز الرابع 
وفقــا لما جــاء في ملخــص تقرير 
الشــركات التي تمت دعوتهم قبل 
تقديم الخصم على السعر النهائي 
وبلغ متوسط عدد موظفي الشركة 
34 موظفا خلال العام المالي 2011. كما 

عبدالوهاب البابطين  عمر الطبطبائي 

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

الم�شت�شار/ رئي�س المحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

اأولًا: اأو�صاف العقار:

- عقــار الوثيــقــة رقم 1994/26191 الواقع جنوب الرابية الرحاب 11 ق�سيمــة رقم 324 

مخطط رقم م/36970 قطعة رقم 2 �سارع 6 منزل 18 وم�ساحته 400م2.

دور  من  ومكون  جانبية  و�ساحة  وظهر  بطن  �سارعين  على  يقع  النزاع  مو�سوع  العقار   -

اأر�سي ودور اأر�سي ودور اأول وملحق بالدور الثاني والواجهات الخارجية من الحجر 

الجيري لون اأ�سفر.

- العقار مو�سوع النزاع مكون من دور اأر�سي ودور اأول وملحق بالدور الثاني كالتالي:

- الدور الأر�سي مكون من �سالون و�سالة وعدد 3 غرف وعدد 3 دورات مياه ومطبخ.

له مدخل  مياه ومطبخ  دورات   3 الأول مكون من �سالة وعدد 3 غرف وعدد  الــدور   -

منف�سل.

- الملحق بالدور الثاني مكون من غرفة وحمام ومطبخ.

- التكييف في عين النزاع مركزي.

- اأر�سيات الدور الأر�سي من ال�سيراميك.

ثانياً: �صروط المزاد:

اأولاً    : يبداأ المزاد بالثمن ال�سا�سي قدره 324000 د.ك ثلاثمائة واأربعة وع�سرون األف 

الأقل  على  الثمن  ذلك  خم�س  �سداد  المزاد  في  للم�ساركة  وي�سترط  كويتي  دينار 

بموجب �سيك م�سدق من البنك الم�سحوب عليه اأو بموجب خطاب �سمان من اأحد 

البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن 

الذي اعتمد والم�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على 

اأ�سا�س الثمن الذي  اأعيدت المزايدة على ذمته في نف�س الجل�سة على  الأقل واإل 

كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــاً: في حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة 

الع�سر.

خام�صاً: اإذا اأودع المزايد الثمن في الجل�سة التالية حكم بر�سو المزاد عليه اإل اإذا تقدم في 

هذه الجل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن المزاد 

ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نف�س الجل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صـــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�سة التالية ولم يتقدم اأحد 

للزيادة بالع�سر تعاد المزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا 

به عليه في الجل�سة ال�سابقة ول يعتد في هذه الجل�سة باأي عطاء غير م�سحوب 

باإيداع كامل قيمته، ويلزم المزايد المتخلف بما ينق�س من ثمن العقار.

�صابعـــــــاً: يتحمل الرا�سي عليه المزاد في جميع الحــــالت ر�ســــوم نقـــل وت�سجــيل الملكية 

وم�ســروفات اإجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 200 د.ك واأتعاب المحاماة والخبرة 

وم�ساريف الإعلان والن�سر عن البيع في ال�سحف اليومية.

وعلى  البيع  لإجــراءات  المبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإعــلان  هذا  ين�سر  ثامنــــــاً: 

م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب بالمحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــاً: يقر الرا�سي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

للمادة 266  تنبيـــــــه: 1- ين�سر هـــذا الإعـــلان عن البيـــع بالجـــريـــدة الــر�سمــيــة طبقاً 

من قانون المرافعات.

 2- حكم ر�سو المزاد قابل للا�ستئناف خلال �سبعة اأيام من تاريخ النطق بالحكم 

طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على اأنه »اإذا كان من 

نزعت ملكيته �ساكناً في العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي 

عليه المزاد بتحرير عقد اإيجار ل�سالحه باأجرة المثل« .

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات والموؤ�س�سات الفردية الم�ساركة في المزاد على الق�سائم اأو البيوت 

المخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن الخا�س عملًا باأحكام المادة 230 من قانون ال�سركات التجارية 

الم�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

تعلن اإدارة الكتــاب بالمحكمة الكــليــة عن بيـع العقار المو�شوف فيما يلي بالمزاد 

العلني وذلك يوم الاثنين الموافق 2018/5/7م - قاعة 48 - بالدور الثاني بق�شر 

في  ال�شـادر  المحكمــة  لحكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحـــاً  التا�شعــة  ال�شاعــة  العدل 

الدعوى رقم 2017/342 بيوع/1

   المرفوعة من: �شمير ح�شني بيد�س عن نف�شه وب�شفته وكيلا عن: 

  1- غ�شان ح�شني بيد�س   2- وائل ح�شني بيد�س

  3- هتاف ح�شني بيد�س   4- هيام ح�شني بيد�س

  �شـــــــــــــــد: 1- هيفاء ح�شني بيد�س

2- هالـــة ح�شني بيد�س  
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 جمعية النعيم التعاونية
والعــــامـــــلـــــــون بهــــا

 يتقدمون بخالص العزاء والمواساة
لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل

السيد/ مشعل المريبد السعيدي
نانب المدير العام للشئون المالية والإدارية 

سائلـــــين المولى عــــز وجــــل أن يتغمـــده بـــواســـع رحمـــته
ويسگنـــه فسيـــح جناتـــه ويلهـــم أهلـــه وذويـــه الصبـــر والسلـــوان

جددت رفضها القاطع لتحميل المؤمنّ عليه أي استقطاعات.. و5% عن كل سنة لمن يريد التقاعد قبل 30 عاماً

»المالية«: المساواة بين النساء في سنّ التقاعد دون النظر للوضع الاجتماعي

اســتقطاعا إضافيا مــن بداية 
توظيفهم حتى تقاعدهم؟ 

وعن الاستبدال قال عاشور 
اننا وافقنا على ان الاستبدال 
المعمول به خلال السنوات الـ 
15 لا يتم المساس به، وبالتالي 
هــذا القانون يعتبر ســاريا، 
وبالتالي منح ميزة للمحالين 
إلى التقاعد بحيث يســتحق 
الاســتبدال لمرة واحدة ولمدة 
خمــس ســنوات ولا تتجاوز 

النسبة 3% سنويا.

علــى توافق في ان يتم توزيع 
نســبة الـــ 2% مناصفة ما بين 
الحكومة والمؤمن عليه بحيث 
تتحمــل الحكومــة 1% والمؤمن 
عليهم 1%، الا انه تم رفض تحمل 
اي مواطن او موظف بالخدمة 

اي نسبة من الاستقطاع.
وأضاف أن الجزء الاكبر من 
الموجوديــن بالخدمــة لا مانع 
لديهم من تكمله الخدمة الى 30 
سنة متى ما وصلت أعمارهم الى 
55 سنة، متسائلا لماذا نحملهم 

التأمينات الاجتماعية تم طرح 
البديل الخامــس من الحكومة 
بحيث أن كل من يخدم 30 سنة 
للذكور و25 ســنة للإناث يتم 

إحالتهم للتقاعد.
وأكد أن هذا التقاعد برغبة 
منهم وليس اجبارا ودون تحمل 
أي شيء بشرط تحمل العاملين 
الموظفــن الموجودين بالخدمة 
نســبة 2% من بداية توظيفهم 

إلى تقاعدهم.
وقال عاشــور اننا حصلنا 

له فوائد على التأمينات بقيمة 
تصــل الى 500 مليــون دينار 
كويتــي. واشــار إلــى أن هذه 
البدائل لــم يتم التوافق عليها 
بين اللجنة والحكومة، لافتا إلى 
أن هناك بديلا رابعا من الحكومة 
بجدول جديد ولم يتم التوافق 
عليه كذلك بسبب تحمل المؤمن 

مبالغ إضافية.
ولفت عاشور إلى انه خلال 
اجتماع اللجنة أمس بحضور 
ومســؤولي  الماليــة  وزيــر 

التقاعد لأية أعباء.
وتابــع عاشــور ان البديل 
الثاني المطروح ان يتحمل المؤمن 
عليه 3.6% على مدة ســنوات 
الخدمــة وبمعــدل 400 مليون 
دينار بالمناصفة بحيث تتحمل 
الحكومة 14 مليون دينار سنويا.
وأشار إلى أن البديل الثالث 
يكلف 7 مليارات و200 مليون 
دينــار، بحيث يتحمــل المؤمّن 
عليه جــزءا والحكومة الجزء 
الآخر، لافتا الى ان هذا البديل 

وأضــاف انــه في الســابق 
كان لمن يخدم مدة 30 سنة من 
الرجال ولم يبلغ عمره 55 سنة 
ولمن تخدم 25 سنة من النساء 
ولم تبلغ 50 عاما، فلهذا الأمر 

ثلاثة بدائل. 
وقال إن البديل الأول الذي 
من الممكــن تطبيقه هو تحمل 
الحكومة مليارين و200 مليون 
دينار على مدى 30 عاما بواقع 
60 مليون دينار ســنويا دون 
تحمــل المؤمّن عليه المحال إلى 

تطبيق ذلك المؤمّن عليها التي 
بلغت مدة اشــتراكها 25 سنة 
والمؤمّــن عليه الــذي بلغ مدة 
اشــتراكه 30 ســنة فــي حقهم 
بالتقاعد دون اي ارتباط بعامل 

السن«.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت 
من تقديم تقريرين محالين من 
المجلس إلى اللجنة المالية الأول 
بشأن الاســتبدال بعد التقاعد 
والآخر تخفيض ســن التقاعد 

وسنوات الخدمة.

سامح عبدالحفيظ

وافقت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصاديــة علــى مســاواة 
النساء بوجه عام فيما يخص 
سن التقاعد، وان يكون التعامل 
معهــا وفقا لســنوات خدمتها 
وليس لوضعها الاجتماعي. 

وقال مقــرر اللجنة النائب 
صالــح عاشــور فــي تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة إنــه طبقا لذلك لن يكون 
هناك تمييز بين المرأة المتزوجة 
وغيــر المتزوجــة، والمطلقــة 
والأرملة ومن لديها ابناء ومن 

لا أولاد لها.
وأضاف أنه في ظل القانون 
الحالي فإن المرأة التي لديها 15 
سنة خدمة ووصلت إلى سن 47 

سنة يحق لها التقاعد. 
واوضح عاشور اننا أضفنا 
ايضا مادة تعطي الحق لمن يريد 
ان يحال إلى لتقاعد قبل الـ30 
سنة خدمة بحد أقصى خمس 
سنوات بخصم 5% عن كل سنة 
عن المدة ما بين تاريخ الخدمة 

وبلوغ السن المقررة.
وأضــاف »ويســتثنى من 

خلف دميثير ود. خليل عبدالله وصلاح خورشيد وصالح عاشور وأسامة الشاهين أثناء اجتماع اللجنة المالية

نايف الحجرف وحمد الحميضي

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

»الميزانيات«: تكليف  »المحاسبة« و»المراقبين« بمعالجة الملاحظات على »السكنية« 
سلطان العبدان

الميزانيات  كلفت لجنــة 
فــي اجتماعها أمــس ديوان 
المراقبين  المحاســبة وجهاز 
مــع  بالتنســيق  الماليــن 
المؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية لمعالجــة وتلافي 
الملاحظات والمخالفات الواردة 
في تقارير الجهات الرقابية 
وتقديم تقرير كامل يشــمل 
الماليــة والإداريــة  الأمــور 
والفنية وأيضا فيما يتعلق 

بالمشاريع الإسكانية.
وأوضــح مقــرر اللجنة 
النائــب رياض العدســاني 
أن اللجنــة ناقشــت أمــس 
الدولــة  بحضــور وزيــرة 

لشــؤون الإســكان د.جنان 
بوشــهري كل ملاحظــات 
ديوان المحاســبة والمراقبين 
الماليين على مؤسسة الرعاية 
الســكنية وأيضــا العقــود 
والمشــاريع  الاســتثنائية 
الإسكانية والأعمال التي لم 

يتم تنفيذها.
العدســاني فــي  وقــال 
تصريــح صحافي انه تمت 
مناقشة الملاحظات على لائحة 
التعاقد المباشر لدى المؤسسة 
والالتزام بها وكذلك الالتزام 
بجداول الكميات التقديرية 
بالكميات الفعلية المنفذة.

النائــب ريــاض  وأكــد 
العدســاني أن اللجنة كانت 
حريصة على أن يتم التنسيق 

بين الجهــات الحكومية في 
مشروع المطلاع وألا تتكرر 
فيــه نفــس مشــكلة مدينة 
صبــاح الأحمــد وأن يكون 
الأصــل هــو التنســيق بين 
البنيــة  لتنفيــذ  الجهــات 
التحتية والالتزام بالميزانية 
والتصاميم والمخططات.

وذكر أن اللجنة ناقشت 
أيضا كيفية معالجة المشاكل 
التي تواجهها مدينة صباح 
الأحمــد وتحســن خدماتها 
وكذلــك جميــع المشــاريع 

الإسكانية.
وأشار العدساني إلى أن 
المؤسســة أكدت أنه تم رفع 
مذكرة إلــى مجلس الوزراء 
لتحديد جدول زمني من خلال 

لجنة الخدمات التابعة لمجلس 
الوزراء والخاصة بالتنسيق 
والمتابعة من قبل الإســكان 
والكهرباء والأشغال وهيئة 

الطرق والنقل البحري.
وأضاف العدساني أنه ورد 
في تقريــر لجنة الميزانيات 
38 مشروعا خاصة بالرعاية 
السكنية بتكلفة 672 مليون 
دينــار خلال الســنة المالية 
2017/2016 إلا أنه في الحساب 
الختامي لنفس السنة تبين 
أن الجهة خفضت اعتمادات 
خمســة مشــاريع لصالــح 
تعزيز اعتمادات 11 مشروعا 
مــن ضمنها 4 مشــاريع لم 
تــدرج لهــا بالمؤسســة أي 

د. عودة الرويعي ود. عادل الدمخي ورياض العدساني وعبدالله الرومي أثناء اجتماع لجنة الميزانياتاعتمادات.

الفضالة: طرح محطة الزور في مناقصة عادلة 
أجلّ استجواب وزير الكهرباء

أعلن النائب يوسف الفضالة 
عــن تأجيــل اســتجوابه الذي 
أعلن عنه مسبقا لوزير النفط، 
وزيــر الكهربــاء والمــاء بخيت 
الرشــيدي، مؤكدا أن قرار طرح 
محطة الزور في مناقصة عادلة 
ودخول كل الشركات هو ما أجّل 
هذا الاستجواب. وقال الفضالة 
في تصريــح صحافــي بالمركز 
الاعلامي لمجلس الأمة أمس إنه 
تحدث الاسبوع الماضي عما تم مع 
وزير الكهرباء والماء فيما يخص 
مشروع محطة الزور الجنوبية.
وأضاف أن الخلاف كان حول 
طرح الموضوع بالأمر المباشــر، 
رغــم المطالبة بطرحه من خلال 
مناقصة عامة. وأشــار الى انه 
وبناء على مخاطبات بينه وبين 
وزير الكهربــاء صدر بيان يوم 
السبت الماضي بإنهاء موضوع 
محطــة الــزور والأمر المباشــر 
وطرحه بمناقصة عادلة للجميع.
وعبــر الفضالة عن شــكره 
للوزير بخيت الرشيدي وأركان 
الــوزارة على عودتهــم الجادة 
والصحيحــة، مؤكــدا أنه وبعد 
تقدمهــم بخطوة جيدة ســوف 
يتقدم لهم بخطوات أكثر جدية.
وأشار إلى انه »في مؤتمره 
الصحافي الماضــي تحدثت عن 
أنه لــم يتبق له ســوى خطوة 

أخيرة وهي الاستجواب، وبعد 
التجاوب مع الأمر أعلن تأجيلي 
هــذه الخطوة انتظــارا للاجابة 
عن أســئلته«. وأكد الفضالة أن 
الرؤية اليوم في وزارة الكهرباء 
والماء ليست واضحة، حيث إن 
التوجه إلى الأمر المباشر يعني 
وجود خلل، مضيفا أن الإجابة 
عن هذه الأسئلة لا تخصه فقط.
ودعا إلى تعاون الوزارة معه 
حتــى لا تقع في هذه المشــكلة 
في المستقبل، مطالبا بأن تكون 
المناقصات المقبلة عادلة وأن تمنح 

جميع الشركات المصنعة الفرصة 
للدخــول فــي تلــك المناقصات 
وضمــان مبــدأ الشــفافية فــي 

التعامل مع الشركات كافة.
وقــال إن هــذا المطلب ليس 
شــخصيا، بل إن هــذا ما تريده 
الحكومة بأكملها، وذلك من خلال 
خطتها لتحويل الكويت إلى مركز 

مالي وتجاري.
وأكــد الفضالة أنه ســيبقى 
مراقبا لإجراءات الوزارة المقبلة 
فيمــا يخص طــرح المناقصات 

بطريقة عامة.

يوسف الفضالة

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

خليل الصالح

قال النائب خليل الصالح 
إن قــرارات الإحالة للتقاعد 
التي شــهدتها هيئة أسواق 
المال أخيرا اشــتملت على 
خرق صارخ للقوانين وخالفت 
أبجديــات اللوائــح والنظم 
التي يدفع  المزاجية  وغلفتها 
العــام ومصالح  المال  ثمنها 
الكويتيــن. ورفض الصالح 
تعسف نائب رئيس مجلس 
مفوضي هيئة اســواق المال 
بالانابة،  التنفيذي  ومديرها 
احالة  العصيمي، في  مشعل 
عدد مــن قياديــي الوزارة 
إلى التقاعــد بغير وجه حق 
للقوانين والنظم.  وبالمخالفة 
وأكد أن قرارات الاحالة جاءت 
مخالفة للعقــود المبرمة بين 
الموظفين والهيئة، لافتا إلى ان 
العقود لا تزال سارية المدة وأن 
بنود العقود تنص على عدم 
احالة الموظفين إلى التقاعد في 
حال سريان العقود ما لم يبد 
الموظف رغبته في التقاعد أو 
الاستقالة. وقال إن الهيئة كان 
يجب عليها اخطار الموظفين 
برغبتها في احالتهم للتقاعد 
قبل انتهاء مدة العقود المبرمة 
بثلاثة أشهر، مشيرا إلى عدم 
ابداء الهيئة اسبابل موضوعية 
لقرارات الاحالة، مما يضفي 
على تلك القرارات مزيدا من 

التعسف من جانب الهيئة.
الصالــح وزير  وطالب 
الروضان  التجــارة خالــد 
بالتدخل لاعــادة الامور إلى 
القرارات  ان  نصابها معتبرا 
الصادرة من قبل  التعسفية 
الهيئة تضر بمصلحة العمل، 
لاسيما ان القطاع الاقتصادي 
في حاجة ملحة إلى اصحاب 

الخبرات والكفاءات.
ودعــا الوزير إلى اتخاذ 
قرار عاجل وحاسم تجاه هذا 
التخبط الاداري الذي يتهدد 
الاستقرار الوظيفي في احد 

اهم القطاعات المالية للدولة.

الصالح: قرارات 
الإحالة للتقاعد

 في هيئة أسواق المال 
خالفت القوانين

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق


